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 المقارن   والقانون   ال سلامية   الشريعة   ف 
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 وجل:قال الله عز 
 

إليها لتسكنوا  زواجاأ نفسكماخلق لكم من من آياته أن "و 

 رون "يات لقوم يتفكل  في ذلكة ورحمة إن بينكم مود وجعل

 . 21 الآية: وم،الرسورة   

 

 

 

 وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه 

 
جمالها ولدينها فاظفر بذات الدين لربع لمالها ولحسبها و رأة ل لما"تنكح  

 تربت يداك "

 

5090 تحت رقم: حهرواه البخاري في صحي





 

 

 

 
 شكر وتقدير 

 

 من لم يشكر الناس لم يشكر الله

 

لى  لى الذين راجعوه سواء من الناحية ا  و  ، ذا الكتابرقن هف  لوا جهداذين بالذ هؤلءأ تقدم بالشكر ا 

لى الذ، من الناحية المنهجية أ و الشرعية ية أ وشك ال  لغوية أ ولا لىأ  حتى ين سعوا ف طباعته وا   خرج ا 

 النور.

 

لى كل   جزيل الشكر والعرفان والتقديرمني لهم أ ولئك ا 
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هداء   ا 

 

لىذا العمل العلمي الم أ هدي ه  :تواضع ا 

 

  لكذ جلأ  ل الغالي والنفيس من ذبلم يأ ل جهدا ف تعليمي و  روح والدي الذي 

 

لى روح والدتي التي  لى الرفيق ال   تلم تفتأ  تشجعني على تلقي العلم حتى انتقلكم أ هديه ا   على ا 

 

 هرضوانعليهم رحمة الله و 
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 مقدّمة: 
بالمصطلح  لطلاق تنظيما دقيقا بقواعد يمكن وصفهالقد نظمت الشريعة ال سلامية الزواج وا

هاء ف مختلف ال قطار يخالفها، وترك الفق يجوز التفاق على ماالقانوني الحالي بالقواعد الآمرة التي ل 

 .وال عصر ال سلامية تراثا فقهيا زاخرا ل ينفد، طال تنظيم حتى المسائل الاحتمالية أ و غير الواقعية

ف مجمل البلدان العربية وال سلامية   (1) ل سرة وال حوال الشخصيةالمعاصر قوانين اتلتها ف العهد  

ن كانت قد تختلف فيما بينها ف الجزئي بما فيها الجزائر بقواعد مطابقة ات  ل حكام هذه الشريعة السمحاء وا 

 .  (2)نية وللمذهب الفقهيي الذي يتبعه كل منها كاوهذا راجع لطبيعة كل مجتمع وظروفه الزم

سلامية على قضايا ال سرة،  بما ف الجزائر بعد الاس تقلال بقي القضاة يطب قون أ حكام الشريعة ال 

 09: المؤرخ ف 84/11: عندما أ صدر المشرع القانون رقم 1984لاق، حتى س نة فيها الزواج والط

تمام والتعديل بال مر رقم 1984جـوان  فيفري  15: ف المؤرخ 05/02: المنظم لشؤون ال سرة، تلاه ال 

 الجزائري المعدل والمتمم يجد أ ن المشرع قد حاول جهده تنظيم أ هم قضايا ، والدارس لقانون ال سرة 2005

ل أ نه كجهد كل البشر بقيت فيه ثغرات ونقائص حاول اس تدراكها  جمل ف المادةال سرة ا  منه   222: ا 

لى أ حكام الشريعة كل ما لم يرد النص عليه ف هذا القان" : التي تنص على أ ن ون يرجع فيه ا 

 ".ميةال سلا

ل أ ن التعميم ل يكفي خاصة ف المسائل القانونية ذات الطابع التقني  أ و ال جرائي، التي تقتضي  ا 

كمل ما نقص، ل ن من شأ ن ذلك توس يع المجال أ مام السلطة التقديرية للقضاء   التحديد والتدقيق وا 

ثقال كاهل القاضي بمسائل هي من ا ل ف توازن ختصاص السلطة التشريعية، مما ينبئ على اختلاوا 

 . السلطات والمس بمبدا  الفصل ما بينها

ين قد كتبوا ف أ حكام ال حوال الشخصية عموما ير من الكتاب والباحثوما من شك ف أ ن الكث

ل أ نه بيداغوجيا وعمليا ول كمل ما بدا منقوصا ف قانون ال سرة  ومسائل الزواج والطلاق خصوصا، ا 

لى قوانين ال سرة العربية ل جراء مقارنة بينها وبين ما ورد فيه لسد هذه الثغرات  الجزائري، اتجهنا ا 

العادي على حد سواء،  شخصيل على كل من المشرع والباحث ورجل القانون والطالب وال وللتسه 

 . للحصول على مبتغاه

 
عبد الله المراغي،  ال حوال الشخصية تخص ال حكام المتعلقة بال نسان من حيث ذاته وأ هليته وزواجه وطلاقه وميراثه، أ نظر:  (1)

 .169 ، ص:1966لعربية المتحدة، ورية االزواج والطلاق ف جميع ال ديان، بدون دار النشر، الجمه
 .لحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبليالمذاهب الفقهية السنية ال ربعة المشهورة هي المذهب ا (2)
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ثبات للمسائل   ولجعل هذه الدراسة أ كثر أ همية وأ وسع فعالية وأ عم فائدة دعمناها ببحث ف ال 

 . عليهم  لمتعلقة بقانون ال سرة عموما وبالزواج والطلاق خصوصا والآثار المترتبةوالشؤون ا

لى أ ي مدى وفق المشرع الجزائري ف تنظيم أ حكام : كل ذلك ضمن ال شكالية التالية وهي ا 

ثباتهم؟ وما هو الواقع التشريعي المقابل ف   القوانين ال سلامية والعربية المقارنة؟ الزواج والطلاق وا 

لقانونية المبنية على التحليلي لتحليل المواد ا: يعة الدراسة ا ذن تتطلب منا انتهاج المنهجينطب 

ليه المشرع الجزائري ونظراؤه ف البلدان العربيةال    . حكام الفقهية، والمقارن للمقارنة بين ما توصل ا 

 : الثلاثة التالية اورالمحال مر الذي ستتم دراس ته ف 

آثاره: ال ول المحور  .الزواج وأ

آثاره: الثاني المحور  . الطلاق وأ

ثبات ف ا: الثالث المحور   .قالطلالزواج و ال 

ول    ور المح   ال 

آثاره   الزواج وأ

 القانون من 2: المادة تنص شرعي،  عقد على بناء للمجتمع ال ولى النواة أ و أ سرة تكوين الزواج

: رقم بال مر والمتمم المعدل الجزائري ال سرة قانون المتضمن 1984 جـوان 09: ف المؤرخ 84/11: رقم

 من وتتكون للمجتمع ال ساس ية الخلية هي ال سرة:" يلي ما على  2005 فيفري 27: ف المؤرخ 05/02

 ".  القرابة وصلة الزوجية صلة بينهم تجمع أ شخاص

  وال م  ال ب أ ي القرابة وصلة خر، للآ  زوج وكلاهم وزوجة زوج وجود أ ي الزوجية صلةف

 . وال بناء

 والتكافل  الترابط  على ااتهحي ف  ال سرة تعتمد : " ا ن على القانون نفس  من  3: المادة تنص كم

  المذكورتين  المادتين على بناء ، " الاجتماعية الآفات ونبذ  الخلق وحسن الحس نة  والتربية المعاشرة وحسن

لى المحور هذا تقس يم يمكن  :فصلين ا 

 .الزواج بالبحث فيه ونتناول ال ول الفصل

آثاره فيه ندرس الثاني الفصل  أ
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ول:    فصل ال  ال 

 الزواج 

  ( 1)ل نسان وجعله خليفة ف ال رض، وجعل اس تمراريته ف تناسله، وحرم عليه السّفاح اكرم الله

حسان العلاقة بين الرجل والمرأ ة، وتعظيم ال ن  و لقد  ، ( 2) سابأ و الزنا، وأ مره بالنكاح وحثه على ا 

امرأ ة عقد رضائي يتم بين رجل و  "من قانون ال سرة الجزائري الزواج بنصها على أ نه:  4عرفت المادة: 

حصان الزوجين  من أ هدافه تكوين أ سرة أ ساسها المودة والرحمة والتعاون وا  على الوجه الشرعي، 

ل أ نه نتيجة أ همية الرابطة الزوجية وخطو  ، "والمحافظة على ال نساب رتها على الزوجين أ باحت كل من ا 

طبة، ليتم تأ سيسه على لامية والقانون القيام بخطوة تمهيدية قبل ال قدام عليه وهي الخ الشريعة ال س

 التالية:   احثأ سس متينة وهو ما سيتم توضيحه ف المب

ول   بحث الم   :  ال 

 الخطبة والعــدول عنها 

برام عقد الزواج يتطلب دراسة واسعة بأ حوال الرجا ل وكذلك النساء لمعرفة من يصلح منهم ا 

تمام الزواج، وعقد الزواجللحياة الزوج ليس بال جراء البس يط كسائر  ية وللمصاهرة ومن ل يصلح قبل ا 

تشتت ال سرة وضياع ال بناء، ولهذا ندب الشارع  العقود ل ن التراجع عنه يرتب نتائج خطيرة، أ قلها 

لى المرور بخطوات ومر  تمام الزواج أ همها الخطبةالحكيم والقانون ا   . احل قبل ا 

ول   طلب الم  الخـطبــة :  ال 

 تعريفها  :  أ ول 

الزواج بامرأ ة معينة خالية من الموانع  اء هي طلب الرجلالخطبة بكسر الخ: لغــــة  -1

 .تمهيدية ومقدمة من مقدمات الزواج، وهي مرحلة (3)الشرعية

مام الخطيب على المسلمين ف صلاة الجمعة أ و ف أ ما الخطبة بضم الخاء هي الكمة الذي يلقيها ال   

 . ة العيدينصلا

لكمة ناه ال مــــر الجــلل، وعلى كل حال فا ن جذر اف حين أ ن الخطَـب بفتح الخاء وسكون الطاء مع  

 .المتكون من الخاء والطاء والباء يدل على ال مر المهم

 
هراق ماء الحياة ف غير المحل المشروع وف غير المصلحة. (1) لى ا  شارة ا  هراق على ال رض وهو ا   السفاح من الصب أ و ال 
 .171المراغي، المرجع السابق، ص:  عبد الله (2)
 .180المرجع نفسه، ص:  (3)
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به يد امرأ ة للزواج، وقد يكون هي ال جراءات التي يقوم بها الرجل عند طل : اصطلاحا  -2

 . (1) هشخصيا أ و ممن ينوب عنالطلب منه 

 ، "الخـطبة وعـد بالــزواج: " انون ال سرة الجزائري ق من 1ف/5: نصت عليه المادة: قــــانـونا  -3

تمام عـقـد الزواج جبار أ حدهم على ا   ".يجوز للطرفين العدول عن الخطبة، ول يمكن للقاضي ا 

 : ا شـرع ـ  حـكمها :  ثانيا   

يرى جمهور الفقهاء بما  ، (2)  "عرّضتم به من خطبة النسّاءل جناح عليكم فيما لقوله تعالى:"  الجواز

نما هي مس تحبة،  المالكية أ ن الخطبة فيهم بينما يذهب الفقيه داود الظاهري   (3)ليست بواجب شرعا وا 

لى أ ن الخطبة واجبــــة ذا كانت ح ، من المالكية ا  الزواج، وقد  الة المرأ ة خالية من موانعوتكون بالتصريح ا 

ذا كان للمرأ ة مانع مؤقت كحالة كونها ف العدةتكون   . (4)بالتعريض أ و بالتلميح ا 

 : الحكمة من الخـطبــة :  ثالثا   

الخطبة هي طريق لتعرف كل من الخاطبين على الآخر، فهيي سبيل لدراسة أ خلاق وطبائع  

 ن بالقدر المسموح به شرعا. وميول كل من الطرفين، وتفهم نفسيته ولك

 : الخـطبــة شـروط :  رابعا 

يقاع خطبة على خطبة -1 اه ال مام مسلم ف صحيحه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رو: عـدم ا 

المؤمن أ خ المؤمن فلا يحل له أ ن يبتاع على بيع أ خيه ول يخطب على خطبة  " :  أ حمد ف مس نده وال مام 

 . عن الخطبةبيع أ و يعدل ، أ ي يترك ال (5) "أ خيه حتى يذر 

ذا دخل بها فلا يفسخ، بينما ير  ذا لم يدخل بها يفسخ العقد، أ ما ا  ى وللملكية قولن ف المسأ لة، ا 

مكانية فسخ العقد، ف حين الشافعية والحنابلة قالوا بعدم فسخ العقد  . داود الظاهري با 

 
عادة ما يبدأ  الخاطب بجمع المعلومات عن المخطوبة وعن أ سرتها، كالعقل والنسب وال خلاق والصحة والجمال والمس توى العلمي  (1)

 الخطوبة عن طريق ال ب أ و ال م أ و  اشر، ثم ينتقل ا لى وال قامة، وذلك عن طريق ال صدقاء أ و ال قارب أ و الجيران أ و التصال المب

ذا تم التوافق يتم ال علان حتى ل يتقدم للخطبة شخص أآخر، ويتم تبادل الهدايا والزيارات العائلية. ال خوان أ و الخاطب نفسه،   فا 
 . 235سورة البقرة، الآية:  (2)
 .304: ص,  2000, دى، عين مليلة، الجزائر بن الموهوب، دار اله أ بو القاسم محمد بن جزي، القوانين الفقهية، تصحيح محمد (3)
، ص: 2002الشرنباصي، أ حكام ال سرة ف الشريعة ال سلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، رمضان علي الس يد  (4)

30. 
 .592: د ب ط، د ت، صدار الفكر، ,  1الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ج  أ بو (5)
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ل ول جائز ل ن الثاني  أ ما ا ذا خطبها رجل صالح على شخص فاسد فيصبح العدول عن الخاطب ا

لح لها حسب رأ ي المالكية والحنفية، وكذلك ف حالة السكوت وعدم التصريح بالقبول أ و الرفض أ ص

 .خطبتهايجوز 

خلو المرأ ة من الموانع الشرعية سواء كانت محرمة تحريما أ بديا، لصلة القرابة كال خت أ و  -2

كالمحصنة أ ي المتزوجة،  أ و محرمة تحريما مؤقتا،  المصاهرة مثل أ م الزوجة أ و الرضاع كال م من الرضاع، 

اج المسلمة من غير والمعتدة من وفاة أ و من طلاق رجعي أ و بائن بينونة صغرى أ و كبرى، أ و زو

 .المسلم

آثــــار الخطبــــة :  خامسا   : أ

لى الآخر ف حدود أ حكام الشريعة ال سلامية،  -1 يمكن لكل من الخاطبين أ ن ينظر أ حدهم ا 

اذهب   : " الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة، لما كلمه ف خطبة امرأ ةيل والرغبة لقوله عليه ليقع الم 

نه أ جدر أ ن يؤ  ليها فا  ، أ ي يجمع بينكم وتحصل ال لفة والمحبة، وفيه اختلاف ف (1) " دم بينكمفانظر ا 

لى وجه المخطوبة وكفيها د لى أ ن ينظر ا  ، تمسكا (2) ون غيرهمذلك، فرأ ي جمهور الفقهاء والمالكية يذهب ا 

ل ما ظهر منها:"  تعالى بقوله  .، وقياسا على كشفهم ف الحج (3) " ول يبدين زينتهن ا 

مكانية رؤيةأ ما رأ ي الحنفية فق  . القدمين بالنس بة للمرأ ة د زاد ا 

 . (4)يجوز أ ن يجتمع الخاطب بخطيبته ف ظل وجود محرم لها -2

برام عقد وأ جنبيين عن بعضهم لكن الخاطب والمخطوبة يبقيان غريبين  -3 البعض ما لم يتم ا 

 . الزواج

 .ليس للخاطب سلطة على خطيبته -4

 : العــدول عن الخطبــة :  الثاني   طلب الم

 مفهوم العــدول  :  أ ول 

العدول هو التراجع أ و الرجــوع أ ي عـدل عن الشيء أ و عدل عن طريقه أ ي رجع   :لغــــة -1

 .(5) عنه

 
 اه ابن ماجه وأ حمد ف صحيحيهم. رو (1)
 ل والكفين على امتلاء الجسم.الوجه للاس تدلل على الجما (2)
 .  31سورة النور، الآية:  (3)
 .36رمضان علي الس يد الشرنباصي، المرجع السابق، ص:  (4)
براهيم أ نيس وأآخرون، المعجم الوس يط، الجزء  (5)  .617، ص: 1972ر الطباعة، القاهرة، ، بدون دا2ـ1د ا 



 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلف   وبكر ب   د أ .   ـــــــــــــــ

             
 

- 7 - 
 

ن كلاهم أ و أ حدهم عن الخطبة ويفسخانها بعد تمامها  جع الخاطباهو أ ن يترا: اصطلاحا  -2

تمام عقد الزواج.   وحصول الرضا والقبول، ول يجوز ل حدهم طلب ا 

 وقانونا   حـكم العــــدول شـرعـا:  ا ني ثا 

 . ( 1) : "حتى يــــذر" صلى الله عليه وسلم سالف الذكرلقوله  جائز،  ــ شـرعـا1

 " يجوز للطرفين العدول عن الخطبة ".  2/ف5يه المادة: كذلك، ما نصت عل ـ قانونا 2

آثــــار العــــدول :  ثالثا   أ

ل  "  بقولها:قانون ال سرة الجزائري من  4/ف5نصت على ذلك المادة: : بالنس بة للخاطب  -1

للمخطوبة ما لم يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أ هداها ا ن كان العدول منه، وعليه أ ن يرد 

 ا أ هدته له أ و قيمته ".يس تهلك مم

" ا ن  بقولها: قانون ال سرة الجزائريمن  5/ ف  5نصت على ذلك المادة:  بالنس بة للمخطوبة:  -2

ترد للخاطب ما لم يس تهلك من هدايا أ و قيمته " بمفهوم المخالفة، ل  المخطوبة فعليها أ ن كان العدول من 

 .أ ن يطالب به الخاطب أ صلا ترد ما يس تهلك بل ل يتس نى

 ف القانون المقـــــارن   : الثالث   طلب الم
حوال الجزائري لم ينص على صفة العدول هل هو بمبرر أ و بغير مبرر عكس قانون ال   القانون-أ ول: 

 بغير مقتض، لم يسترد شيئا  / ف: أ  التي نصت على أ نه:" ا ن كان عدوله 5الشخصية الكويتي المادة: 

لى الآخر"، كم نصت الماد داه ا ن كان العدول بمقتضى، استرد ما أ ه " /ف ب منه بقولها:5ة: مما أ هداه ا 

ن كان هالكا أ و مس تهلكا مجلة ال حوال  الثاني من، والفصل "ا ن كان قائما أ و قيمته يوم القبض ا 

لى الآخر، ما لم :" الشخصية التونس ية بقولها  لكل واحد من الخطيبين أ ن يسترد الهدايا التي يقدمها ا 

 بله أ و وجد شرط خاص ". يكن العدول من ق

لى قيمة الهدايا المستردة، هل تقوم بقيمتها يوم العدول عن الخطبة أ م القانون الجزائري لم ينص ع -ثانيا: 

التي تنص على أ ن:  / ف د منه، 4القبض للهدية، عكس قانون ال حوال الشخصية ال ردني المادة:  يوم

ذا  " يرد من عدل عن الخطبة الهدايا ا ن كانت قائمة ل فمثلها أ و قيمتها يوم القبض ول تسترد الهدايا ا  وا 

 نت مما تس تهلك بطبيعتها ما لم تكن أ عيانها قائمة". كا

 
 س بق تخريجه. (1)



ثباتهم   والطلاق   الزواج   أ حكام  سلامية   الشريعة   ف   وا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  المقارن   والقانون   ال   ــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
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يرد من عدل عن  : " الشخصية لسلطنة عمن على أ ن ب من قانون ال حوال /ف3كم نصت المادة: 

ل فمثلها أ و قيمتها ن كانت قائمة وا  يوم القبض ما لم يقض العرف بغير  الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، ا 

 طبيعتها".  ذلك أ و كانت مما تس تهلك ب 

ذا انتهت الخ -ثالثا:  طوبة بالوفاة عكس قانون ال حوال  القانون الجزائري لم ينص على حالة ما ا 

ذا انتهت الخطبة بالوفاة أ و بسبب عارض حال : " / ف: هـ منه بقولها  4ادة :الشخصية ال ردني الم ا 

 “. زواج ل يد ل حد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايادون عقد ال

ذا لم يحصل عدول من أ ي من الطرفين ولكن وقع زواج المخطوبة بش  - آخر غير الخاطب ف حالة ا  خص أ

 / ف: ب منه.  3المادة:  فلا يفسخ الزواج حسب قانون ال حوال الشخصية الكويتي

ليه بالنس بة للمهر الذي يدفع للمخطوبة -رابعا:  المشرع الجزائري عكس  خلال فترة الخطوبة لم يتطرق ا 

/ف: ب، 4دني المادة: منه، وقانون ال حوال الشخصية ال ر  4قانون ال حوال الشخصية الكويتي المادة: 

 ج.

ليه  (1)فقط 3/ف5بالنس بة للتعويض نص عليه قانون ال سرة الجزائري ف المادة:  -خامسا:   ولم تتطرق ا 

ل أ نه بناء على مبدا   مسؤولية تقصيرية ول تل خرى، فبمجرد العدول ل تترتب لبقية القوانين ا عاقدية، ا 

ار والقاعدة الفقهية التغرير موجب للضمن، التعسف ف اس تعمل السلطة ومبدا  ل ضرر ول ضر 

للمتسبب ف الضرر، على أ ساس أ ن كل وعـد يلحق ضررا، على  فالمالكية يقولون بضرورة التعويض

 للقضاء الحكم بهذا التعويض.  ويجوز،  حبه التعويض، ولهذا يمكن للمتضرر أ ن يطلب التعويضصا

 :  الثاني   بحث الم  

 الفاتحة 

 ف المسجد وقد يكون ف بيت العريس أ و مكان الزواج عادة ما يتم خطوة أ خرى من خطوات

 : التالية طالب حفل الزفاف، سيتم توضيحه ف الم

ول   طلب الم  ة  مفهوم الفاتح :  ال 

له ومبتدؤه والجمع: الحمد، وفاتحة كل شيءمن الكتاب الكريم سورة : لغــــة   -: أ ول   .فوَاتحِ: أوََّ

جراء ي: اصطلاحا  -: ثانيا  يجاب وقبول وحضور شهود تم بحضور وهي ا  لي الزوجة والزوج أ و وليه وبا 

آنية وال حاديث النبو  لى الدعاء وتلاوة الآيات القرأ ية ذات الصلة وهي تختلف وذكر الصداق بال ضافة ا 

 . عن الخطبة

 
، 2008بن شويخ الرش يد، شرح قانون ال سرة الجزائري العدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، دار الخلدونية، الجزائر،  (1)

 وما بعدها. 33ص: 



 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلف   وبكر ب   د أ .   ـــــــــــــــ
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ن اقتران الفاتحة با :" من قانون ال سرة الجزائري 1ف/6: نصت عليها المادة: قــــانـونا  -: ثالثا  لخـطبة ل  ا 

ففي هذه الفقرة فرق المشرع بين عقد الزواج الذي يجتمع فيه ركن الزواج رضا الزوجين ، "  يعـد زواجا 

ضوشروطه ال هلية والولي والصد لى التبرك والدعاءاق والشهود، والفاتحة التي هي وعد بالزواج ا   .افة ا 

ل قد الحقيقي للزواج، وما العقد الرسمي المدالمجتمع الجزائري يعتبر أ ن الفاتحة هي الع: عــــرفا  -: رابعا  ني ا 

لجميع  كاشف لذلك العقد الشرعي والمضفي للرسمية عليه، والزواج بالفاتحة صحيح شرعا ل نه مس توف 

  09من قانون ال سرة الجزائري و 09: وهو ما نصت عليه المادة  الشروط وال ركان المنصوص عليها قانونا 

 .  (1)مكرر منه أ يضا

 . 2ف/6: الناحية هي عقد صحيح تنقصها شكية التوثيق، وهذا ما نصت عليه المادةة من هذه ا ن الفاتح

، نص على 04/04/1995ف هذا الاتجاه، قرارها ف أ حكام المحكمة العليا سارت : قـــــضاء  -: خامسا 

من   09: دةأ ن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد يعتبر زواجا صحيحا متى توافرت أ ركانه طبقا للم

 .  (2)قانون ال سرة الجزائري

اب الضمئر الميتة  لكن نتيجة الواقع المرير وما فيه من نقص الوفاء الاجتماعي وتلاعب أ صح

آلف جعل الطرف الضعيف ضحية هذ بالزواج ه التصرفات، وهم النساء وال ولد فهناك حوالي أ ربعة أ

ا منعت وزارة الشؤون الدينية الزواج بالفاتحة، قضية تعرض على المحاكم س نويا نتيجة هذه ال عمل، لهذ

ن كان هذا المسلك مازال ملجأ  الذين يقصدون التعددية الزو برام عقد زواج عروا  ف تهربا جية، ف ا 

 . (3)سمية، ثم يتم توثيقه لحقا عن طريق حكم قضائي من القوانين والر 

 ف القانون المقـــــارن :  الثاني   طلب الم
ل ينعقد الزواج بالخطبة ول   : " نصها  التي  03حوال الشخصية ال ردني المادة: ن ال  قانووجد ف  -: أ ول 

   ." بقراءة الفاتحة 

 
 “.ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين : " تنص على أ ن 9: ـ المادة (1)

أ هلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، : ج الشروط التاليةفر ف عقد الزوايجب أ ن تتو : " مكرر فتنص على أ ن 9: المادةأ ما 

 “.انعدام الموانع الشرعية 
والمواريث، دار  ال حوال الشخصيةـ يوسف دلندة، قانون ال سرة، مدعم بأ حدث مبادئ واجتهادات المحكمة العليا ف مادتي  (2)

 .14، ص: 2005الجزائر ,  هومة،
ثبات الزواج عن ين عادة صاحب المـ يرفع أ حد الطرف (3) صلحة دعوى قضائية ضد الطرف الآخر بحضور النيابة العامة، وبعد ا 

طريق شهادة الشهود الذين حضروا العقد العرف، يتم الحكم بهذا الزواج وال مر بتسجيله ف سجل الحالة المدنية، وبالتالي يصبح 

 .والقانونية واج موثقا بصفة رسمية منتجا لكل أآثاره الشرعيةالز 



ثباتهم   والطلاق   الزواج   أ حكام  سلامية   الشريعة   ف   وا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  المقارن   والقانون   ال   ــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
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الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة : "منه على أ ن 2: نصت المادةوف القانون السوري  -: ثانيا 

 "وقبض المهر وقبول الهدية ل تكون زواجا 

يدخل ف حكمها  المغربية نصت على أ ن الخطبة وعد بالزواج و ال سرة ة من مدون 05والمادة:  -: ثالثا 

القوانين الثلاثة اعتبرت الفاتحة مجرد   قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا، فهذه

 .المقارنة فلم تتطرق لذكر الفاتحة تبرك، أ ما بقية القوانين

 :  الثالث   بحث الم  

 ماهية الــــزواج 

لى مفهوم الزواج وحكمه شرعا طر نت  طالبوأ قسامه وف القانون المقارن ف المق ف هذا المطلب ا 

 : التالية

ول   طلب الم  مفـهوم الزواج  :  ال 

هو الاقتران والاختلاط، ومنه أ خذ اقتران الرجل بالمرأ ة، ويسمى الزوج زوجا من : لغـــة -: ل أ و 

أ ن بهان، والزوجان أ صبح كل منهم زوجا للآخر بعد الازدواج وهو الاشتباه فالزوجان معناه المتشا

آلمه آماله وأ  .  (1) كان كل منهم فردا، ل نه يمثل الآخر ويحمل ف ثناياه أ

هو رابطة شرعية وقانونية بين رجل وامرأ ة وفق عقد رسمي يحلان لبعضهم شرعا، : اصطلاحا -: ثانيا 

نجاب ال ولد  حصان الزوجين وا   . وتربيتهم التربية الصالحةمبني على التأ بيد بقصد ا 

 .     (2) ح ف الشرع والفقه أ كثر من لفظ الزواج، ل ن معناهم واحدويس تعمل لفض النكا

التي تنص  من قانون ال سرة الجزائري 04: الزواج رابطة شرعية قانونية بناء على المادة: ونا قــان ـ -: ثالثا 

 ". لى الوجه الشرعي الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأ ة ع "  :أ ن على

رسمي مش تمل على أ ركان وشروط الزواج محرر من طرف موثق أ و ضابط عمومي  عقد : عقد الزواج -

ثبات الزواج، وهو رابطة شرعية، قال تعالى للتحقق من وقوع الزوا وانكحوا ال يامى منكم  :" ج وكدليل ا 

يمائكم ا ن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  : "  ، وقال أ يضا (3) "  والله واسع عليم والصالحين من عبادكم وا 

 صلى ، ولقوله (4) " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فا ن خفتم أ ل تعدلوا فواحدة ف 

 
 .195: ، ص1998يوسف القرضاوي، الحلال والحرام ف ال سلام، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب،   (1)
 .18رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، ص:  (2)
 . 32ـسورة النور، الآية  (3)
 .3: سورة النساء، الآية (4)
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نه أ غض للبصر وأ حصن للفرج ومن  :"  عليه وسلم الله يا معشر الش باب من اس تطاع الباءة فليتزوج فا 

نه له وجاء     .( 1) " لم يس تطع فعليه بالصوم فا 

 :  حكم الزواج شرعا :  الثاني   طلب الم

 :  وهي  ( 2)تعتريه أ حكام الشرع الخمسة الزواج

، فيكون وخاف على نفسه من الوقوع ف المحضور الوجوب بالنس بة للشخص القادر على الباءة -: أ ول 

لى  ضافة ا  ذا كان الشخص قادرا على الزواج ماديا كالنفقة وجسديا كعدم المرض أ و العيب ا  واجبا ا 

 . والزنا فهنا حكمه الوجوبذا لم يتزوج س يقع ف الحرام التأ كد أ نه ا  

 .   (3) رامالندب لمن قدر على مؤنه ولم يخش على نفسه الوقوع ف الح -: ثانيا 

لى القدرة ال باحة،  -: ثالثا  ذا لم يكن الشخص خائفا من الوقوع ف الحرام بال ضافة ا  يكون الزواج مباحا ا 

 . )الواجب والمباح(كلا الحكمين  المادية والجسمية فهذا الشرط أ ساسي ف

 عند خوف ظلم الغير خاصة الزوجة أ و ال بناء لحقا.   الكراهة -: رابعا 

لنس بة للشخص الغير قادر على مؤنه ولم يخش على نفسه العنت، والوقوع ف يم با التحر -: خامسا 

مثلا عنوي، ك ن يغلب على ظن الشخص بأ نه س يظلم زوجته ا ن تزوج ظلم مادي أ و ظلم م المحظور، 

 ظلم مادي كونه غير قادر على تكاليف الزواج وأ عبائه، وظلم معنوي كونه سكير فهذا الزواج حرام.

 :  أ قسام الزواج شرعا :  الث الث  طلب الم 

لى نوعين  .زواج صحيح وزواج غير صحيح: وهو ينقسم ا 

 . شرعيةانع ال هو كل زواج اس توفى جميع أ ركانه وشروطه وخالي من المو : الزواج الصحيح -: أ ول 

لى قسمين: الزواج غير الصحيح -: ثانيا     .(4)زواج باطل وزواج فاسد: ينقسم ا 

نه ال ساسي، فلا يترتب عليه أ ي أ ثر شرعي ول قانوني د فقد رك هو كل عق: الزواج الباطل - 1

ل حق النسب للطفل وواجب الاس تبراء أ و العدة  .ويفسخ قبل الدخول وبعده ولو طال الزمن، ا 

 : لامث    

 . من قانون ال سرة الجزائري 34: الزواج بالمحرمات، نصت عليه المادة -

 
سمعيل البخاري، صحيح البخا (1) ، 2005,ري، تحقيق أ حمد زهوة وأ حمد عناية، دار الكتاب العربي، بيروت أ بو عبد الله محمد بن ا 

 .المضعف والقاطع للشهوة: الباءة هي القدرة الجسمية والمادية والوجاء. 1067و 1066: ص، ص
 .176عبد الله المراغي، مرجع سابق، ص:  (2)
 .304: ن جزي، المرجع السابق، صسم محمد ب أ بو القا (3)
 .187, ص:  1996لزواج والطلاق ف قانون ال سرة الجزائري، دار هومة، الجزائر , عبد العزيز سعد، ا (4)
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 .من نفس القانون 33: الزواج بدون رضا يبطل حسب نص المادة -

آخر بدون صداق مقابل أ ن ينكحه هذا : (1)زواج الشغار - وهو أ ن ينكح الرجل وليته لرجل أ

 .ال خير وليته بدون صداق أ يضا

 ني. صريح وشغار ضمصورتان: شغار وللشغار 

الشغار الصريح: هو أ ن يزوج الرجل ابنته أ و من هي تحت وليته على أ ن يزوجه الرجل الآخر -

أ و من هي تحت وليته وليس بينهم صداق فالعقد هنا يكون خاليا من الصداق وهو باطل ابنته 

 طبعا. 

على أ ن  بمائة أ لف دج ل زوجني ابنتكالشغار الضمني: وهو أ ن يسمي كل منهم صداقا، ك ن يقو  -

 أ زوجك ابنتي بمائة أ لف دج، وف ال صل الصداق غير موجود ف هـذا النكاح.

فهو عبارة عن اتفاق بين زواج ل جل محدود لس نة أ و س نتين أ و أ قل أ و أ كثر، و وه: زواج المتعة -

دوام   ، ول يقصد بهرجل وامرأ ة تحل له شرعا على التمتع بها ف مدة معينة مقابل أ جر معين

نما يراد به مجرد الاس تمتاع الوقتي، وهـذا الزواج يعتبر زواجا محرما عـند جمهور الفقهاء   العشرة،  وا 

ل عن  . د بعض الش يعة فهو حلالا 

 .زواج الخامسة لمخالفته صريح الآية المذكورة أ علاه -

زوجها ال ول الذي هو أ ن يتزوج الرجل المرأ ة المطلقة ثلاثا أ و المبتوتة ليحللها ل: نكاح المحلل -

 عليه وسلم: " لعن الله المحلل والمحلل له “، طلقها، فحكم هذا الزواج منهيي عنه لقوله صلى الله

 . زواج باطلوهذا النهيي يقتضي بأ نه 

على المسلمة الزواج بأ ي شخص ل يدين   يحرم: زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير الكتابية  - 

، كم يحرم على المسلم الزواج بغير (2) "  تنكحوا المشركين حتى يومنوا ل و :" بال سلام لقوله تعالى 

 . ( 3) " يومن لمشركات حتى  ول تنكحوا ا :"  الكتابية لقوله تعالى أ يضا 

يجاب وقبول ولكنه فقد شرطا من : الزواج الفاسـد  -2 شروطه ال ساس ية التي هو كل عقد وجد فيه ا 

 .ط من شروط الصحةزائري، فقط اختل فيه شر مكرر من قانون ال سرة الج 09: نصت عليها المادة

 
مش تق من كلمة شغر الكب أ ي رفع رجله ف التبول عند بلوغه، واس تدل به لرفع الصداق عن الزوج، وهو زواج : الشغار (1)

 .باطل
 . 221: ةرة البقرة، الآيسو  (2)
 السورة نفسها، الآية نفسها.   (3)
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، ك ن يتم الزواج (1)المثل وهو أ قل خطورة من الزواج الباطل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق

من نفس   2ف/33: بدون شاهدين أ و صداق أ و ولي ف حالة وجوبه، وهو ما نصت عليه المادة

كون صحيفتهم القضائية غير نظيفة، وقانونا القانون، فالشاهدان قد يكونان غير مؤهلين شرعا ك ن ت

ج الذي يش تمل على شرط يتنافى مع الصداق ك ن يكون مجهول القيمة، وهو أ يضا الزوالنقص أ هليتهم، و 

ل سرة الجزائري، كان ذلك الشرط من قانون ا 35: قق مبتغاه حسب ما قضت به المادةالعقد أ و ل يح

 .  باطلا والعقد صحيحا

من القانون  35و 34، 33، 32د ما نس تنتجه من نصوص المواد الباطل والفاس ف كلا النوعين

 . دة للمرأ ةنفسه يترتب عليهم ثبوت النسب والع

 : القانون المقـــــارن   ف :  الرابع   طلب الم

فالمادتين   35و 34، 33، 32كان المشرع الجزائري مقتضبا ومختصرا وغير دقيق ف صياغة المواد  -: أ ول 

تناقضتين ف فحواهم، ذلك ل ن المشرع الجزائري لم ينص على النكاح الفاسد على خلاف ا م أ تت 35و 32

الزواج  يكون عقد :" ف أ  منه على أ ن/30: ية ال ردني الذي نص ف المادةقانون ال حوال الشخص 

 : باطلا ف الحالت التالية 

 . زواج الرجل بمن تحرم عليه على التأ بيد بسبب النسب أ و المصاهرة  -1

 . زواج الرجل بزوجة الغير أ و معتدتــه  -  2       

 . زواج المسلم بامرأ ة غير كتابية   -3      

 . لم مة بغير المس ـ زواج المسل  4      

    : يكون عقد الزواج فيها فاسدا :"  الحالت التالي  منه على 31: كم نصت المادة

 . زواج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع   -1      

 . عليه الجمع بينها وبين زوجته  بامرأ ة يحرم زواج الرجل    -2      

 . زواج الرجل بامرأ ة فوق أ ربع زوجات   -3      

 . لاثا ما لم تنكح زوجا غيره بمطلقته ث  زواج الرجل   -4      

وصاف المطلوبة شرعا   -5        . الزواج بلا شهود أ و بشهود غير حائزين لل 

 . زواج المتعة والزواج المؤقت   -6      

 
 ثل يقصد به الذي يعطى لمثلها. صداق الم (1)
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من أ ربع لم يتكم عنه المشرع الجزائري عكس قانون ال حوال الشخصية الكويتي ف  بأ كثر الزواج -: ثانيا 

حدى  ل يجوز أ ن يتزوج " : نهتنص على أ  منه التي  21: المادة الرجل بخامسة قبل أ ن ينحل زواجه با 

 ". زوجاته ال ربع وتنقضي عدتها 

ل  " :منه التي تنص على أ نه 4ف /18: كم نص قانون ال حوال الشخصية الكويتي ف المادة -: ثالثا 

سلام أ و المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم  ل يجوز  (1) ، فالمرتد "ينعقد زواج المرتد عن ال 

 . سلمةتزويجه بالم 

ل يجوز الجمع ولو ف العدة  :" منه على أ نه 20: نص قانون ال حوال الشخصية الكويتي ف المادة -: رابعا 

النظام الموحد لل حوال   وكذلك ، “  منهم ذكرا حرمت عليه ال خرى بين امرأ تين لو فرضت كلا 

 .البنت وبنت أ خيها أ و أ ختهامنه، كالجمع بين  28: ادةالشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي الم

ذا وقع العقد باطلا  :" منه على أ نه   33: نص قانون ال حوال الشخصية ال ردني ف المادة -: خامسا  ا 

رث ل أ م لم يتم ل يفيد حكم أ صلا ول ي سواء أ تم به دخو  "  رتب أ ثرا من نفقة أ و نسب أ و عـدة أ و ا 

حدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده،  كل زو : " زائري ال سرة الجمن قانون  34: عكس المادة اج با 

وقد نص قانون ال حوال الشخصية ال ردني ف ، " ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاس تبراء 

ذا وقع العقد فاسدا ولم يتم به دخول ل يفيد حكم أ صلا  :"  منه على العقد الفاسد بقولها  34: المادة  ا 

ذا تم به دخول ف ول يرتب أ ثر  يلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ول تلزم  ا ، أ ما ا 

رث والنفقة    ".   به بقية ال حكام كال 

 :  الرابع   بحث الم  

 ـزواج مـــــوانــــع الـ ــ

حفاظا على الروابط ال سرية والنظم الشرعية نصت الشريعة والقانون على موانع للزواج ستتضح 

 :  التالية  لبطاف الم

 :  تعريف المانع :  ال ول  طلب الم 

حرم أ و منع، والحرام هو الممنوع فعله، ومن هنا جاءت كلمة البلد الحرام والشهر الحرام،  :لغـــة -: أ ول 

 يم، ما حرم فلا ينتهك، حريم الدار وحريم المسجد فالمحرمات هي الممنوعات. ومنها كذلك الحر

 . (2)اللواتي ل يمكن التزوج بهن سواء أ بديا أ و مؤقتاالنساء أ ي  اصطلاحا: المحرمات من -: ثانيا 

 
حدى ثلاث ... والتارك  (1) المرتد من كان مسلم ثم كفر عقوبته القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: “ل يحل دم ا مرئ مسلم ا ل با 

 لدينه". أ خرجه البخاري ومسلم ف صحيحيهم.
 وما بعدها. 76واج والطلاق، المرجع السابق، ص:، الجزء ال ول، الز بلحاج العربي، الوجيز ف شرح قانون ال سرة الجزائري (2)
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نع قانونا: نصت القوانين ال خرى على المحرمات أ بديا أ و مؤقتا، أ ما المشرع الجزائري فنص على موا -: ثالثا 

:" يجب أ ن يكون كلا من الزوجين خلوا من الموانع  من قانون ال سرة بقولها  23الزواج ف المادة 

 لمؤقتة"، ة المؤبدة وا الشرعي 

" يجب أ ن تتوفر ف عقد الزواج الشروط الآتية: )...(  من نفس القانون بقولها:  5مكرر/ف  9والمادة: 

 انعدام الموانع الشرعية للزواج". 

 لزواج المؤبدة موانع ا   الثاني:   طلب الم
الحفاظ  منها  من قانون ال سرة وهي القرابة، المصاهرة، والرضاع، والحكمة 24نصت عليها المادة 

 على النظام ال سري وعدم ا فشاء الفوضى فيه.

" ال مهات،  من قانون ال سرة على س بعة أ طراف وهن:  25المحرمات بالقرابة: نصت المادة  -: أ ول 

 خ، وبنات ال خـت". والعمت، والخالت، وبنات ال    والبنات، وال خوات، 

كم وأ خواتكم وعّماتكم وخالتكم وبنات ال خ  وبنات  : "حرّمت عليكم أ مّهاتكم لقوله تعالى ف كتابه الكريم 

 . ( 1) وبنات ال خت" 

ن نزلن وال خوات وبنات ال خ وبنات   ن علون والبنات وهن الفروع وا  فال مهات هن ال صول وا 

ن نزلن والعمت والخالت فيكتفي بهن فقط دون فروعهن.ال خت هن الحواشي   وا 

 المحرمات بالمصاهرة:  -: ثانيا 

 رة: صاه المتعريف   -

المصاهرة مصدر الفعل صاهر وهي قرابة ناتجة عن الزواج، صاهر القوم أ ي تزوج منهم فصار  :لغـــة -

 صهرا لهم. 

 : تطلق على زوج البنت أ و ال خت فقط.عـــــرفــا -

"وهو الذي خلق من الماء بشرا    ميز الله بين النسب والمصاهرة ف قوله تعالى ف كتابه الكريم: عاشر  - 

 .  ( 2)  نس با وصهرا وكان ربكّ قديرا" فجعله 

 على أ ربعة وهم:قانون ال سرة الجزائري من  26: نصت المادة قــانـونا  -

:" وأ مّهات  ال مهات، لقوله تعالى  أ صول الزوجة بمجرد العقد عليها، فبمجرد العقد على البنات تحرم -

   . ( 3) نسائكم" 
 

 . 23الآية:  ،سورة النساء (1)
 .54سورة الفرقان، الآية:  (2)
 .23سورة النساء، الآية:  (3)
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 ل مهات تحرم البنات. فروع الزوجة ا ن حصل الدخول بها، فبمجرد الدخول با  -

ن علو، فأ رملة أ و مطلقة ال ب تحرم على الابن، لقوله تعالى:  - “ول   أ رامل أ و مطلقات أ صول الزوج وا 

نهّ  لّ ما قد سلف ا  آباؤكم من النسّاء ا   . ( 1) كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا"   تنكحوا ما نكح أ

ن نزلو، فأ رملة أ و مطلقة ال   -  بن تحرم على ال ب لقوله  أ رامل أ و مطلقات فروع الزوج وا 

 . ( 2) : “حرّمت عليكم...وحلائل أ بنائكم الذين من أ صلابكم" تعالى ف كتابه الكريم 

:" يحرم من  بقولها زائريقانون ال سرة الجمن  27رمات من الرضاع: نصت على ذلك المادة المح -ثالثا: 

 الرضاع ما يحرم من النسب". 

  "  , وقوله عليه الصلاة والسلام:(3) " وأ خواتكم من الرّضاعة:"...وأ مّهاتكم التّي أ رضعنكملقوله تعالى 

  .( 4) الولدة"  الرّضاعة تحرّم ما تحرّم 

سان مثله أ ن المرضع تغذي الرضيع بجزء منها اللبن، الذي يساهم ف تكوين ال ن والحكمة من ذلك 

 ، ولهذا فهيي محرمة عليه أ بديا كال م النسبية. (5)مثل الدم

واته الذي يسري عليه حكم التحريم وعلى فروعه وحده دون ا خوته وأ خ والطفل الذي رضع هو 

"يعد الطفل الرضيع وحده دون   بقولها:  ريقانون ال سرة الجزائمن  28حسب ما جاء ف نص المادة 

خوته وأ خواته ولدا للمرضعة   عه". وزوجها وأ خا لجميع أ ولدها ويسري التحريم عليه وعلى فرو  ا 

حصل أ ثناء فترة الرضاعة بغض النظر على كون  د به شرعا وقانونا الذيويشترط ف الرضاع المعت 

ل ما حصل   ال سرة الجزائري:من قانون  29اللبن قليلا أ و كثيرا حسب نص المادة  " ل يحرم الرضاع ا 

 ولين سواء كان اللبن قليلا أ و كثيرا".  قبل الفطام أ و ف الح 

ذا توفرت الشروط التال   ية:وتقع الحرمة بالرضاع ا 

مرأ ة سواء كانت صغيرة أ و كبيرة.  -1  أ ن تكون المرضعة ا 

ن زاد شهرا أ و شهرين أ و ثلاث -2 ن فطم قبل أ ن يدوم رضاع الصغير حولين حتى وا  ة شهور، وا 

د ذلك، خلافا للشافعية والحنفية، ول يحرم الحولين واس تغنى عن الرضاع، فلا يحرم رضاعه بع

 خلافا للظاهرية.  رضاع الكبير عند الجمهور

 
 .22نفس السورة، الآية:  (1)
 .23السورة نفسها، الآية:  (2)
 . 23الآية:  سورة النساء، (3)
سمعيل البخاري، صحيح البخاري،  (4)  . 1073المرجع السابق، ص: أ بو عبد الله محمد بن ا 
ن لكم ف الانعام لعبرة نسقيكم مما ف بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين"، سورة النحل،   (5) لقوله عز وجل: " وا 

 .66الآية: 



 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلف   وبكر ب   د أ .   ـــــــــــــــ
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لى الحلق أ و الجوف من الفم خلافا ل بي حنيفة مصة واحدة تكفي للتحريم.  -3  أ ن يصل اللبن ا 

 اء، ول يكون مميعا. أ ن يكون اللبن صرفا أ و مخلوط بم -4

الرضيع من الرضاع، واللبن الذي شربه  يصبح زوج المرضعة أ با للطفل الذي أ رضعته زوجته -5

 . (1)يسميه الفقهاء القدامى لبن الفحل

ذا طلق ا -6 آخر، فا ن لم ينقطع لبنها ال ول  لرجل المر ا  أ ة المرضعة أ و مات عنها، وتزوجت رجلا أ

ن انقطع ثم حدث لبن ثان، فال ول  فهو للزوجين معا، وكل واحد منهم  فحل لمن ترضعه، وا 

 زوج الثاني. للزوج ال ول والثاني لل

 يثبت الرضاع بشهادة شاهدي عدل اتفاقا، واشترط الشافعي أ ربعة نسوة. -7

اختلف الفقهاء ف عدد الرضعات، فقد ذهب الشافعية والحنابلة على أ ن المحرم خمس رضعات  -8

 المشرع الجزائري منحى ال حناف والمالكية. متيقنات مش بعات، وقد نحى 

 قتة الثالث: موانع الزواج المؤ   طلب الم
لى وجودها زال ا  ذا زال السبب الذي أ دى ا   لتحريم.  وهي التي يكون فيها التحريم مؤقتا، فا 

"  من قانون ال سرة وحصرها ف خمسة أ صناف هي:  30نص عليها المشرع الجزائري ف المادة:  -: أ ول 

مؤقتا: الجمع بين  يحرم من النساء مؤقتا، المحصنة المعتدة من طلاق أ و وفاة، المطلقة ثلاثا، كم يحرم 

م أ و من رضاع، زواج المسلمة  ال ختين أ و بين المرأ ة وعمتها أ و خالتها سواء كانت شقيقة أ و ل ب  أ و ل 

 من غير المسلم" 

 عليها ما دامت متزوجة.المرأ ة المتزوجة أ و المحصنة: فلا يحل ل حد أ ن يعقد  -

العدة من زواج سابق سواء كانت العدة  المرأ ة المعتدة من طلاق أ و وفاة: وهي التي تكون ف أ ثناء  -

 يثبت نسب الولد. ا عـدة الزواج الفاسد ل وفاة، ويشمل ف ذلك أ يضبسبب الطلاق أ و بسبب ال

 ه. المطلقة ثلاثا: تكون محرمة على زوجها ال ول حتى تنكح زوجا غير  -

أ و ل م أ و من رضاع، الجمع بين ال ختين أ و بين المرأ ة وعمتها أ و خالتها سواء كانت شقيقة أ و ل ب  -

وغيرة، وبالتالي تعريض  ع وكيدر ونزاوالحكمة من ذلك هو اجتناب ما يقع بين الضرائر عادة من شجا

لى القطع   (2).علاقات القربى والرحمة والمودة التي جعل الزواج من أ جلها، ا 

 زواج المسلمة من غير المسلم، يعني زواج المسلمة من الرجل الكافر. -

 
 ما حملت المرأ ة ول در ثدياها اللبن. ل نه لوله (1)
 .99رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، ص:  (2)
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لزواج ع ف هـذه المادة من بينها: حالة الجمع بين أ كثر من أ ربع زوجات، وا يذكرها المشر وهناك حالت لم

 ي ليست من أ هل الكتاب. ف حالة ال حرام بالحج أ و العمرة، والمرأ ة التي ليس لها دين أ  

حدى المحرمات حكم   -ثانيا:    :   الزواج با 

حدى المحرمات أ و وجود أ حد الموانع باطلا  بعد الدخول أ و قبله ويفسخ قبل يعتبر الزواج با 

ذا قانون ال سرة على أ ن: "يبمن  32ائري نص ف المادة الدخول وبعده، المشرع الجز  طل الزواج ا 

 اش تمل على مانع، فحكم الزواج باطل".

آثار، فيفسخ عقد الزواج من نفس القانون 34والمادة  حدى المحرمات أ : يترتب على الزواج با 

 قبل الدخول وبعده. 

 الزواج الباطل يثبت النسب ووجوب الاس تبراء أ ي يجب عليها أ ن تعتد، للتأ كد ناء فكاس تث

 ن براءة الرحم.م

 : الرابع: ف القانون المقـــــارن  طلب الم 

 موانع الزواج المؤبدة:    -أ ول:  

:" الرضاع المحرم هو ما كان  /ف ب من قانون ال حوال الشخصية ال ردني بقولها 27نصت المادة: 

قاء  متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة ف كل منها من تلامين ال ولين، وأ ن يبلغ خمس رضعات ف الع 

ليها قل مقدارها أ و كثر"  . نفسه دون أ ن يعود ا 

" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب    من قانون ال حوال الشخصية ال ماراتي: 46دة: ونصت الما

ل ما اس تثني شرعا، وذلك بشرطين:   أ و المصاهرة ا 

 أ ن يقع الرضاع ف العامين ال ولين.  -

 أ ن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.  -

 25: المادة نص ف لموحد لل حوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيظام االنِ  -

ن نزل، كذا ابنته المنفية بلعان   يحرم  ”:منه  . "على الشخص فرعه من الزنا وا 

 : تة موانع الزواج المؤق   -ثانيا:  

منه نص   6و28/2 ادةالم ف العربيالنظِام الموحد لل حوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 :  المحرمات بصورة مؤقتة وهن "  :أ ن على

حداهن ف عدة   -2  .  الجمع بين أ كثر من أ ربع نسوة ولو كانت ا 

 . " المحرمة بحج أ و عمرة   -6

 " يحرم بصورة مؤقتة مايلي: خصية ال ردني بقولها:من قانون ال حوال الش  28كم جاء ف المادة: 



 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلف   وبكر ب   د أ .   ـــــــــــــــ

             
 

- 19 - 
 

مرأ ة غير كتابية زواج المسلم   -أ    . با 

 . ـ زواج المسلمة بغير المسلم   ب 

سلام أ و المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.  -ج   زواج المرتد عن ال 

   .   (1) زوجة الغير أ و معتدته، وهذا الزواج موجب للفسخ  -د 

مرأ تين لو فرضت أ ي الجمع ولو ف العدة من طلا  -هـ    منهم ذكرا لحرم عليه التزوج ق رجعي بين ا 

 بال خرى. 

 من أ ربع زوجات أ و معتدات من طلاق رجعي. بين أ كثر  الجمع   -و 

آخر   -ز  ل بعد انقضاء عدتها من زوج أ مرأ ة طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى، ا  زواج الرجل ا 

 . ( 2) دخل بها دخول حقيقيا ف زواج صحيح 

ذا أ كذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك". ن لعنها،  الزواج مم  -ح  ل ا   ا 

 :  الخامس   بحث الم  

 اج ركــــنــــه وشروطه الـزو   عـقــد 

: اتفاق بين طرفين، يلتزم كل واحد منهم بمقتضاه تنفيذ ما اتفق عليه، كعقد البيع أ و عقد العقد 

ملكتك أ و زوجتك أ و أ نكحتك ...الخ، ال يجار أ و عقد الزواج، وصيغته هي جمل تنشأ  العقد، كالقول: 

، تتم دراس تها ف  (3) ركن واحد ومجموعة شروطحسب قانون ال سرة الجزائري من وعقد الزواج يتكون 

 التالية:  طالبالم

 عقد الزواج  ركــــن  :  ال ول  طلب الم 

بين رجل   : " الزواج هو عقد رضائي يتم من قانون ال سرة الجزائري بقولها  4نصت عليه المادة:  -: أ ول 

حصان الزوجين  لشرعي، من أ هدافه تكوين أ سرة أ ساسها المودة والرحمة و وامرأ ة على الوجه ا  التعاون وا 

 
، دار الكتاب العربي، 2زكريا يحي ابن موسى المغيلي المزوني، الدرر المكنونة ف نوازل مازونة، تحقيق د مختار حساني، ج أ بو  (1)

 .110، ص: 2009الجزائر، 
غيره، والموصل لذلك هو مجرد تفوهه بالطلاق، ومن   هو تجريب المطلق للغيرة بزواج مطلقته من زوجوالحكمة من هذا التحريم  (2)

تجرب المطلقة عشرة رجل أآخر قد يكون أ سوأ  خلقا من زوجها ال ول. أ نظر: رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق،  جهتها

 .92ص: 
ذا خلا منه العقد بطل، أ ما الشر  (3) ذا نقص ل يبطل العقد ولكن يمكن فسخه ويمكن الركن هو الذي ا  تمام الشرط ط ا  اقراره با 

 المنقوص.
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" ينعقد الزواج بتبادل رضا  من نفس القانون على أ نه: 9كم نصت المادة: والمحافظة على ال نساب"، 

 الزوجين" 

اب د الزواج هو الرضا وهو ال يجس تنتج أ ن الركن الوحيد ف عقمن خلال المادتين السابقتين ن 

باللفظ أ ي بال يجاب والقبول، وهو شرط انعقاد  والقبول وهو شيء معنوي وداخلي، والتعبير عنه يكون 

ل به وهو الركن ال ساسي ف عقد الزواج، وهو لزم ليس فيه خيار، ويجب فيه أ ي ل يص ح العقد ا 

ل  ( 1)لوقت يسير للمشورة الفور ل التراخي ا 

يجاب من أ حد من قانون ال سرة الجزائري بقولها:  10ونصت المادة  -: ثانيا  الطرفين  " يكون الرضا با 

 ر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا. وقبول من الطرف الآخ 

يجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أ و عرفا كالكتابة   شارة".ويصح ال     وال 

نه بال يجاب والقبول، أ ما التعبير الضمني  ف عقد الزواج هو ما يعبر ع  التعبير الصريح عن الرضا -: ثالثا 

 لزواج.يعبر عنه بالكتابة أ و ال شارة أ و كل ما يفيد معنى افهو الذي 

ذا اختل ركن الرضا يبطل العقد، وهو ما نص -: رابعا  ت عليه المادة: أ ثر تخلف الصيغة ف عقد الزواج: ا 

ذ:"يبطل ا من ق أ ج بقولها  1/ف 33 فمجرد اختلال هذا الركن يقع ا اختل ركن الرضا"، لزواج ا 

 الذي هو فسخ عقد الزواج قبل وبعد الدخول. البطلان ف عقد الزواج 

 شروط عـقـد الزواج :  الثاني  طلب الم 
مكرر من ق أ  ج  9المادة حدد المشرع الجزائري شروط عقد الزواج بخمسة وهي حسب نص 

 الزواج الشروط الآتية: :" يجب أ ن تتوفر ف عقد  بقولها 

 ال هليــــة فـي الــــزواج أ ول:  

 : مفـهوم ال هلـيـــة 

 . هي الصلاحية للشيء أ ي صلاحية القيام بشيء ما : لغـــة  -

 المترتبة عليه قدرة الشخص على القيام بالتصرف القانوني وتحمل المسؤولية : اصطلاحا  -

  47: نصت المواد منظم لها، فبالنس بة لل هلية الجزائية تختلف ال هلية باختلاف القانون المن: قــانـونا  -

لى   (2) المتضمن قانون العقوبات الجزائري 08/06/1966المؤرخ ف  156 – 66: من ال مر رقم 51ا 

القاصر الجانح ا ل تدابير الحماية أ و  المعدل و المتمم، على أ نه قبل سن ثلاثة عشر س نة ل توقع على 

لى مخففة،    ثمانية عشر س نة توقع عليه تدابير الحماية أ و التربية أ و عقوباتالتربية، ومن ثلاثة عشر  ا 

 
 .205ي، المرجع السابق، ص: أ بو القاسم محمد بن جز  (1)
 .11/06/1966: ، الصادرة ف49:الجريدة الرسمية، عدد (2)
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لى  40نة كاملة يعاقب عقاب الراشد، كم نصت عليها المواد من ثمانية عشر س   ومن  من ال مر رقم   44ا 

مدني   2ف /40: المعدل والمتمم ، نصت المادة  (1) انون المدنيالمتضمن الق 26/09/1975ف  75/58

يعتبر  :" مدني بقولها  2ف / 42: ، كم نصت المادة "  وسن الرشد تسعة عشر س نة كاملة:" بقولها 

 ". غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر س نة  

تكتمل أ هلية الرجل  :" من قانون ال سرة بقولها  07: أ ما أ هلية الزواج فقد نصت عليها المادة

 . " والمرأ ة ف الزواج بتمام تسعة عشر س نة  

 :   ملاحظات   -

  21الرجل ف الزواج بتمام  السابقة الذكر، التي كانت تميز بين أ هلية 07: عـدل المشرع الجزائري المادة-1

 . س نة لكيهم س نة، والآن أ صبحت تسعة عشر 18س نة والمرأ ة بتمام ثمانية عشر 

أ ن يرخص بالزواج لمن لم يبلغ سن تسعة عشر س نة كاملة، وذلك لضرورة أ و يمكن للقاضي  -2

لل عراف التي ة عا، ومتى تأ كدت قدرة الطرفين على الزواج، القدرة الجسمية والمالية، وهذا مرامصلحة

 . مازالت سائدة ف بعض الجهات من تزويج ال بناء ف سن مبكرة

   القوانين المقـــــارنة. زواج عكس بعض المشرع الجزائري لم يحدد الحد ال دنى لل-3

آثار عقد الزواجيكتسب الزوج القاصر أ هلية التقا -4  . ك نه راشد من حقوق وواجبات ضي فيما يتعلق بأ

رر نصت على تقديم الوثيقة الطبية، التي تم تحديد كيفية تطبيقها وفقا للمرسوم  كم 07:المادة  -5

 . 2006ماي 11المؤرخ ف  06/154: التنفيذي رقم

 ف القانون المقـــــارن: 

ول عنه عكس ال دنى لسن ال عفاء الذي ل يمكن الن  لم ينص قانون ال سرة الجزائري على الحد -1

خمسة عشر س نة والزوجة ثلاثة  منه على بلوغ الزوج  18: المادة  القانون السوري الذي نص ف

ف ب منه ، يجوز للقاضي الترخيص بالزواج لمن أ كمل /10: عشر س نة ، والقانون ال ردني المادة 

منه  02: القانون المصري الجديد الذي نص ف المادة خمسة عشر س نة شمس ية لضرورة المصلحة ، و 

ال حوال الشخصية للولية على النفس لمن أ تم خمسة عشر  قاضي ف مسائل تثبت أ هلية الت: " بقولها 

، والقانون الموحد لل حوال الشخصية لدول مجلس التعاون "العقلية س نة ميلادية كاملة متمتعا بقواه 

ذن القاضي وبعد  : "  لها منه بقو  10: الخليجي المادة  ل با  ل يزوج من لم يكمل خمسة عشر من عمره ا 

 .  ن المصلحة التحقق م 

 
 .30/09/1975، الصادرة ف: 78الجريدة الرسمية، عدد: (1)



ثباتهم   والطلاق   الزواج   أ حكام  سلامية   الشريعة   ف   وا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  المقارن   والقانون   ال   ــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

- 22 - 
 

 11:القانون ال ردني ف المادةلم ينص القانون الجزائري على الفارق القانوني المقبول بين الزوجين، بينما  -2

ذا كان خاطبها يكبرها بأ كثر : "  نصت على أ نه جراء العقد على امرأ ة ا  ل بعد أ ن  يمنع ا   من عشرين س نة، ا 

منه  36: المادةشخصية الكويتي ال حوال ال  وكذلك قانون ، " يارها يتحقق القاضي من رضاها واخت 

   ". للزوجة وحدها    التناسب ف السن بين الزوجين يعتبر حقا :"  بقولها 

عكس (1) لمعتوه مكرر منه صراحة على حالة المجنون وا 07: لم يتطرق القانون الجزائري خاصة المادة -3

ل يعقد زواج  : " منه بقولها  07:ادة القانون الموحد لل حوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي الم

ل بعد توفر الشروط    : التالية المجنون أ و المعتوه ا 

 .  قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته .  1

لى نسله .  2  .  كون مرضه ل ينتقل منه ا 

 .  ة له فيه مصلح   كون زواجه .  3

 ".  تصاص ويتم التثبت من الشرطين ال خيرين بتقرير لجنة من ذوي الاخ 

أ هلية الزواج: ال هلية هي صلاحية الشخص لتلقي الحقوق وتحمل الواجبات وتعرف أ هلية الزواج 

 بأ نها تمتع الشخص بالحقوق والالتزامات ابتداء من اللحظة التي يبلغ فيها الشخص 

: "تكتمل  من قانون ال سرة الجزائري 7س نة حسب نص المادة: تسعة عشر  اج، وهوالسن المعين للزو

س نة، وللقاضي أ ن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أ و   19جل والمرأ ة ف الزواج بتمام أ هلية الر 

ضرورة، متى تأ كدت قدرة الطرفين على الزواج، يكتسب الزوج القاصر أ هلية التقاضي فيما يتعلق  

آثار عقد الز   واج من حقوق والتزامات".  بأ

س نة كاملة، أ ما الاس تثناء   تسعة عشرالزواج  ئري ف سنفالقاعدة العامة ف قانون ال سرة الجزا

برام عـقـد الزواج لمصلحة  هو طلب ترخيص قاضي شؤون ال سرة أ ي ترش يد القاصر حتى يمكن له ا 

من   480ضي حسب نص المادة: أ و ضرورة والتأ كد من قدرته على الزواج، وهي سلطة تقديرية للقا

:" يقرر قاضي شؤون ال سرة ترش يد القاصر بأ مر  ه أ ن على  تنص قانون ال جراءات المدنية وال دارية التي

 ولئي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا". 

ذا تم الزواج بدون ترخيص أ و تمام  - لى ذلك  تسعة عشرأ ثر تخلف ال هلية: ا  س نة، لم يشر ا 

لى أ حكام الشريعة ال سلاميالمشرع الجزائري  ة انون ال سر من ق 222ة حسب نص المادة: وعليه نرجع ا 

 
لى الجوع أ و لعقل بدون جنون، يظهر خاصة عند كبار السن ف فقدان نقصان ف ا: العـتــه (1) لى عدم الانتباه ا  الذاكرة قد يصل ا 

 .تيجة خلل ف الدماغ أ و خلل عضويالعطش وهذا ن
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ري هذه ال حكام التي ترى بأ نه عقد صحيح ل ن الفقهاء قد حددوا سن الزواج بالبلوغ، وحسب الجزائ

فمضمون القرار أ نه من المقرر  28/9/1993بتاريخ  96238القرار الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم: 

 عا أ ن عدم توافر أ هلية الزواج ينتج عنها بطلان الزواج.شر 

 س نة أ ي بالخروج منها.  تسعة عشرص بتمام هلية الشخوتكتمل أ  

" هو ما  أ سرة بقولها: 14ذكره المشرع الجزائري ف أ ربعة مواد، فقد عرفته المادة:  ثانيا: الصداق أ و المهر

اء  باح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كم تش للزوجة من النقود وغيرها من كل ما هو م  (1) يدفع نحلة 

" . 

آتو  تعالى: مصداقا لقوله  اء صدقاتهن نحلة فا ن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكوه هنيئا  ا النسّ " وأ

 . ( 2) مريئا" 

 وحكمة وجوب الصداق على الرجل مثله مثل النفقة ل ن قوة السعي منحت له بينما منحت

 . (3) ة ال بناء لتهيئة أ س باب الراحة داخل المنل وتربي المرأ ة جلادة الصبر على المكوث ف البيت

   هتين: تحديده من الج  -

  من قانون ال سرة الجزائري بقولها:  1/ف15من جهة تعجيله وتأ جيله، نصت عليه المادة:  

/  15، ومن جهة قيمته، نصت عليه نفس المادة "يحدد الصداق ف العقد سواء كان معجلا أ و مؤجلا"

 ".  ( 4) عدم تحديد قيمة الصداق، تس تحق الزوجة صداق المثل  حالة   " ف   بقولها:  2ف

 ه:  اس تحقاق  من حيث   -

:" تس تحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أ و بوفاة الزوج،  أ سرة بقولها  1نصت عليه المادة: 

: "وان طلقّتموهن من قبل أ ن تمسّوهن  مصداقا لقوله تعالى  وتس تحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"، 

 . (6)، وهذا ما قال به الفقه (5) تم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم" وقد فرض 

حجام عن الزواج. ة ف اوالمغال  لمهور غير محبذة ل نها تعطي بعض الش باب فرص التعلل بها للا 

 
ه النّحلة: بكسر النون العطاء الخاص بالمعطى، نحله شيئا من ماله أ عطاه وخصه به، ويقال انتحل الشيء ادعاه لنفسه وهو لغير  (1)

 كالشعر.
 .4سورة النساء، الآية:  (2)
 .163د الشرنباصي، مرجع سابق، ص: رمضان علي الس ي (3)
أ و يقال ما تس تحقه قريناتها من جهة أ بيها أ و ما تس تحقه قرينتها من بنات أ ي الزوج، ثلها من مثله صداق المثل: ما تس تحقه م (4)

 بلدتها. 
 . 237سورة البقرة، الآية:  (5)
 .207 محمد بن جزي، المرجع السابق، ص: أ بو القاسم (6)
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 الناع حول الصداق:  -

:" ف حالة الناع ف الصداق بين الزوجين أ و  من قانون ال سرة بقولها  17نصت عليه المادة : 

ذا كان بعد ا للزوجة أ و ورثتها مع ا ليس ل حدهم بينة وكان قبل الدخول فالقول ورثتهم و  لبناء  ليمين، وا 

 فالقول للزوج أ و ورثته مع اليمين". 

: " يتولى زواج القصر أ ولياؤهم وهم ال ب،  من القانون نفسه  2/ف 11نصت عليه المادة:  ثالثا: الولــي

على أ ولده  :" يكون ال ب وليا 87، والمادة: لي له"فأ حد ال قارب ال ولين والقاضي ولي من ل و 

ذا كان وليا ط ف ال، ويشتر القصر" ولي أ ن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحجة أ و عمرة، مسلم، ا 

 على مسلمة على التفصيل التالي:       

ص تختاره، وهذا ما : تعقد زواجها بحضور وليها وهو أ بوها أ و أ حد أ قاربها أ و أ ي شخالمرأ ة الراشدة  - 

 زائري. من قانون ال سرة الج 1ف /11نصت عليه المادة: 

: يتولى أ ولياؤهم تزويجهم وهم ال ب، فأ حد ال قارب ال ولين والقاضي ولي من ل ولي له"، وهذا  القصر -

 من قانون ال سرة الجزائري.   2/ف 11ما نصت عليه المادة: 

جبار من ف وليته من ال من  13ادة قصر دون موافقتهم، وهذا ما نصت عليه الموليس للولي حق ا 

 الجزائري.قانون ال سرة 

لى اتجاهين هم:  جبار الولي لمن ف وليته على الزواج أ و عدمه اختلف الفقه ا   فيما يتعلق با 

الاتجاه المؤيد لجبر الولي من ف وليته على الزواج، لكونه شرطا واجبا ويفسخ الزواج بدونه قبل  -

ن طالت المدة وولدت، وفيه الص الدخول   حانه وتعالى: لى قوله س باعتمدوا ع ، (1)داق المسمىوبعده وا 

 . ( 3) "ول تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا"   وقوله تعالى:  ، ( 2) "فلا تعضلوهن أ ن ينكحن أ زواجهن" 

وسلم الاتجاه المعارض لجبر الولي من ف وليته على الزواج: اعتمدوا على أ قوال النبي صلى الله عليه  -

ذنها سكوتها "   ا والبكر تس تأ  مر أ حقّ بنفسها من وليهّ   (4) : " الثيبّ فيما رواه ابن عباس  وا 
 (5 ) . 

 

 

 
 .208ص: جزي، المرجع السابق، . أ بو القاسم محمد بن  (1)
   .232سورة البقرة، الآية:  ـ (2)
 .221السورة نفسها، الآية: ـ  (3)
 الثيب: المرأ ة التي س بق لها الزواج بخلاف البكر.ـ  (4)
 رواه مسلم. (5)



 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلف   وبكر ب   د أ .   ـــــــــــــــ

             
 

- 25 - 
 

 رابعا: الشهود 

الشهادة المعتبرة ف الزواج ف القانون الجزائري هي شهادة عدلين ذكرين وهم ال شخاص الذين لم  

عدلية نظيفة، فقد روي عن ابن يجرب عليهم الكذب، وف وقتنا الحاضر هم من تكون شهادة سوابقهم ال

ل بش عباس  : "أ علنوا هذا النكاح ... واضربوا  ، ولقوله صلى الله عليه وسلم اهدي عدل":" ل نكاح ا 

، والشهادة واجبة ف الدخول لنفي التهمة وظن السوء، وأ ما ف العقد فهيي مندوبة  (1) عليه بالدفوف" 

ة ال قارب ، وقضاء يجوز سمع شهاد(2)لزنا "لقول مالك: " ل يبني بزوجته حتى يشهد لئلا يشتبه با 

 ناء ال بناء. باس تث

 :  السادس   بحث الم  

   الاشتراط ف عقد الزواج 

ل ن عقد الزواج عقد على وجه التأ بيد وللحفاظ عليه أ جاز الشرع والقانون للزوجين الاشتراط  

 :الموالية طالبفيه، درءا ل س باب الطلاق، س يتبين ذلك ف الم

   طبيعته :  ال ول  طلب الم 

 ما شاءا من  عقد الزواج أ و ف عقد رسمي مرفق لهللزوجين المتعاقدين أ ن يشترطا ف يمكن 

، كشرط (4)وأ حكام قانون ال سرة (3)الشروط التي ل تتنافى مع طبيعة الزواج مثل شرط عدم ال نجاب، 

ذا  19عدم تعدد الزوجات، وشرط عمل أ و عدم عمل المرأ ة حسب ما نصت عليه المادة:  أ سرة، أ ما ا 

 35وهو ما نصت عليه المادة : لزواج، فا نها تبطل ويثبت العقد، الشروط متنافية مع طبيعة عقد ا كانت

ذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح"   من قانون ال سرة بقولها:   . " ا 

 الثاني: ف القانون المقـــــارن   طلب الم
ف المادة:  ، سد ف ال يجاب والقبولالقانون الجزائري نص على ركن الرضا، المتج بالرضا : : فيما يتعلق أ ول 

على أ نه :"يشترط ف   من مدونة ال سرة المغربية فقد فصلت فيه ونصت 11أ سرة ، أ ما المادة : 9

شارة المفهومة  ل فبالكتابة أ و ال  يجاب والقبول أ ن يكونا شفويين عند الاس تطاعة وا  بقين وف  متطا  -ال 

من قانون  8نصت المادة :  كم  واقف أ و فاسخ" ،  باتين غير مقيدين بأ جل أ و شرط  -مجلس واحد 

يجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أ و ممن   :ال حوال الشخصية الكويتي بقولها  " ينعقد الزواج با 

 
 رواه الترمذي والبيهقي. (1)
 وما بعدها. 82أ بو زكريا يحي ابن موسى المغيلي المزوني، المرجع السابق، ص:  ـ (2)
 وكشرط عدم المعاشرة الزوجية. (3)
 .178ابق، ص: عبد العزيز سعد، المرجع السـ  (4)
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أ ن يتولى بنفسه  ضي س للقا : " لي من مدونة ال سرة المغربية على أ نه 18ونصت المادة : يقوم مقامهم" ، 

 . من نفسه ول من أ صوله ول من فروعه"تزويج من له الولية عليه  

: "يشترط  على أ نه  ال ردنيقانون ال حوال الشخصية /ف أ  من 8: فيما يتعلق بالشهود: نصت المادة: ثانيا 

/ف 8ادة: كم نصت الم ف صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أ و رجل وامرأ تين من المسلمين"، 

والمخطوبة وفروع كل منهم على  ول كل من الخاطب :" تجوز شهادة أ ص أ نه  علىنفس القانون ب من 

: "يشترط ف صحة الزواج  أ نه الكويتي علىقانون ال حوال الشخصية من  11والمادة عقد الزواج", 

 . منه المراد  حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معا كلام المتعاقدين، فاهمين 

: "ا ذا عضل  أ نه على الكويتيقانون ال حوال الشخصية من  31ة: : فيما يتعلق بالولي: نصت المادثالثا 

ذا تعدد ال ولياء وكانوا   لى القاضي ليأ مر أ و ل يأ مر بالتزويج، وكذلك ا  الولي الفتاة، فلها أ ن ترفع ال مر ا 

: "للولي غير المحرم  أ نه  على فس القانونمن ن 32: ، والمادةف درجة واحدة، وعضلوا جميعا أ و اختلفوا"

"ل  : من قانون ال حوال الشخصية ال ردني بقولها19نصت المادةكم ها " يزوج نفسه موليته برضا  أ ن 

 س نة".   18تشترط موافقة الولي ف زواج المرأ ة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر  

الكويتي  فقد نصت  قانون ال حوال الشخصيةمن  71حتى 52فيما يتعلق بالمهر: نصت عليه المواد رابعا: 

: "كل ما صح التزامه  أ نه منه على 54والمادة :  : " ل حد ل قل المهر ول ل كثره"أ نه على منه 53لمادةا

كم نصت المادة  زوج" ، شرعا يصلح أ ن يكون مهرا، مال كان أ و عملا أ و منفعة ، مما ل يناف قوامة ال

ذا لم يسم المهر أ و كانت التسمية غير صحيح أ نه على /ب منه كذلك55 ة ، أ و نفي أ صلا ، وجب  :" ا 

: " يتأ كد المهر كله بالدخول الحقيقي أ و بالخلوة الصحيحة أ و  أ نه  نصت على كويتي 61المادة مهر المثل"،

: "ل ينعقد  أ نه  على  ال ردني ال الشخصيةقانون ال حو من  9كم نصت المادة بموت أ حد الزوجين" ، 

لى المس تقبل ول المعلق على شرط غير الزواج المضا  :  أ نه  كويتي نصت على  41، والمادةمتحقق" ف ا 

 “يجب أ ن يكون الشرط مسجلا ف وثيقة العقد ". 

 :  السابع   بحث الم 

 الكفاءة ف الزواج 

نص عليها الشرع والقانون لبناء الزواج على قواعد متينة وللحفاظ على ديمومته  مسأ لة أ خرى

 :  الآتية طالبفاءة بين الزوجين، ذلك ما سيتضح ف الموهي الك

   ماهية الكفاءة :  ال ول  طلب الم 

 : لغة: الكفاءة هي الممثلة. أ ول 
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كالتدين ابتغاء الصلاح والاس تقامة والحالة  : اصطلاحا: عدة عوامل تدخل ف مقومات الكفاءة، ثانيا 

ليه المالكية، وهي المادية لضمن المهر والنفقة، وأ ساسا هي الكفاءة ف الد ين والتقوى وهو ما ذهب ا 

 . ( 1)هذا الزواج يحق للولي أ ن يزوج وليته من فاسق، بل يبطل لزمة فلا

نما  ، و(2) والكفاءة معتبرة ف جانب الرجل وهي حق للمرأ ة ولوليها لم يتكم عنها المشرع الجزائري وا 

لى عدم التطرق لها ه و أ ن المجتمع الجزائري متقارب بين وردت ف قوانين أ خرى والسبب الذي أ دى به ا 

ليها ويوليها أ همية. جميع فئاته وه  و كله مسلم لذا لم يلتفت ا 

 الثاني: ف القانون المقـــــارن   طلب الم 
:"يشترط ف لزوم الزواج   على أ نه /ف أ  من قانون ال حوال الشخصية ال ردني21نصت المادة       

المهر المعجل  والمال ، وكفاءة المال أ ن يكون الزوج قادرا على أ ن يكون الرجل كفؤا للمرأ ة ف التدين 

ذا اشترطت الكفاءة حين العقد أ و قبله،  منه على أ نه  /ف ب22، كم نصت المادة : نفقة الزوجة" و  : "ا 

أ و أ خبر الزوج أ و اصطنع ما يوهم أ نه كفؤ ثم تبين انه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب  

  23، ونصت المادة :  سخ"ن كفؤا حين الخصومة فلا يحق ل حد منهم طلب الف فسخ الزواج، فا ن كا 

قد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ا ذا حملت الزوجة أ و س بق  : "يسقط حق فسخ ععلى أ نه  أ ردني

 الرضا أ و مرت ثلاثة أ شهر على علم الولي بالزواج ". 

 :  الثامن   بحث الم  

ثــباتـــه   توثيـق   عـقـد الـزواج وا 
 توثيق عقد الزواج أ مام الجهات  على حقوق الزوجين وكذلك ال بناء نص القانون علىظا حفا

ذا  يتم ذلك يقوم صاحب المصلحة باس تصدار حكم قضائي ل ضفاء الرسمية على الزواج، لم الرسمية، ا 

 الموالية:  طالبستتم دراسة ذلك ف الم

 : الاول: توثيـق عـقـد الـزواج   طلب الم 

أ و أ مام موظف مؤهل   : " يتم عقد الزواج أ مام الموثق من ق أ  ج بقولها 18نصت عليه المادة: 

 ، يفهم من هذه المادة مسأ لتان وهم: مكرر من هذا القانون"   9و   9المادتين  راعاة ما ورد ف  قانونا مع م

 . (3) : يتم عقد الزواج أ مام الموظف العمومي ضابط الحالة المدنية بالبلدية المختصة أ و أ مام الموثقأ ول 

 
 .99ـ أ بو زكريا يحي ابن موسى المغيلي المزوني، المرجع السابق، ص:  (1)
 .147ق، ص: رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع ساب (2)
 وما بعدها. 140، ص: المرجع السابق، الجزء ال ول، بلحاج العربي، الوجيز ف شرح قانون ال سرة الجزائري (3)
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ق  أ و الموثوطه حتى ولو لم يتم أ مام الموظف العمومي : لبد أ ن يش تمل العقد على ركن الرضا وشرثانيا 

آثاره، أ ما المادة  ذا اش تمل العقد عليهم فينتج أ من قانون ال سرة الجزائري فيفهم منها أ نه ف حالة  21ا 

 تسجيل عقد الزواج بالبلدية يطبق عليه قانون الحالة المدنية. 

ثـــــبات عـقـد الـزواج  ب طل الم   الثاني: ا 

يثبت الزواج بمس تخرج من سجل  : " من قانون ال سرة الجزائري بقولها  22لمادة: نصت عليه ا

الحالة المدنية وف حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي، يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج ف الحالة  

 . المدنية بسعي من النيابة العامة " 

برام العقد ذه المادة على أ نه سواء بالنس بة للال ولى من ه  : نصت الفقرةأ ول  زوج أ و الزوجة بمجرد ا 

ثيقه عن طريق الموظف المؤهل قانونا بالبلدية ف سجل الحالة المدنية، وبناء عليه يتم لمدني يتم تو ا

نه على اس تخراج عقد الزواج، وف حالة عقد القران عرفيا عن طريق الجماعة أ و ما يعرف بالفاتحة، فا  

لى القضاء بالتدل  يل على توافر ركنه وشروطه ليحصل على حكم قضائي صاحب المصلحة أ ن يلجأ  ا 

آثار كالنسب والحضانة والنفقة والميراث وغيرها   يكشف عن هذا العقد، ويقر ما ترتب عليه من أ

اج بمصلحة  : أ ما الفقرة الثانية من نفس هذه المادة فقد نصت على وجوب تسجيل حكم تثبيت الزوثانيا 

 منه. ة اس تخراج نسخةح العقد رسميا، ويحق لكل ذي مصلحالحالة المدنية بسعي من النيابة ليصب

مثل هذه الدعوى لتثبيت العقد ليست محددة بمدة زمنية معينة فقد ترفع بعد مرور  ملاحظة:: ثالثا 

على قضايا الحالة عشرات الس نين أ و حتى بعد وفاة الزوجين ل ن حجية ال مر المقضي فيه ل تطبق 

ثبات العقد    جتهاد القضائي.والنسب وذلك طبقا ل حكام الشريعة ال سلامية والاالمدنية هذه مثل ا 

 : الثالث: ف القانون المقـــــارن   طلب الم

 من قانون ال حوال الشخصية ال ردني على أ نه: 36: نصت المادة: أ ول 

 أ _ )...(  

 ج بوثيقة رسمية". "يوثق القاضي أ و من يأ ذن له عقد الزوا    -ب

ذا أ جري عقد الزواج ولم  -ج  هود بالعقوبة  العاقد والزوجين والش   يوثق رسميا يعاقب كل من " ا 

 المنصوص عليها ف قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار". 

لعقوبتين المنصوص عليهم ف  يعاقب كل مأ ذون ل يسجل العقد ف الوثيقة الرسمية المعدة لذلك با  -د

 الوظيفة". ادة مع العزل من الفقرة ج من هذه الم 

: "يسجل نص العقد ف السجل المعد لذلك  على أ نه  من مدونة ال سرة المغربية  68 : نصت المادة:ثانيا 

لى ضابط الحالة المدنية لمحل ولدة الزوجين".   لدى قسم قضاء ال سرة، ويوجه ملخصه ا 
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 :  ثاني ل ا الفصل   

آثار الزواج   أ

آثار كحـقــ بعضهم البعض، وحقوق وق وواجـــبات الـزوجـــين تجاه تنبني على الزواج عدة أ

  احث ب، س نتناولها بالبحث ف الم الاصطناعي التلقيحال طفال كالنــسب والتبني والكفالة والنفقة، و 

 : الآتية

ول   بحث الم    :  ال 

 حـقــوق وواجـــبات الـزوجـــين 

وهي  ين الزوجينات المتبادلة بالحقوق والواجبمن قانون ال سرة الجزائري على  36ادة: نصت الم 

 فجاء فيها: "يجب على الزوجين  أ حكام عامة

 المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة.  -1

 المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة.  -2

 ال ولد وحسن تربيتهم.   التعاون على مصلحة ال سرة ورعاية  -3

 وتباعد الولدات. التشاور ف تس يير شؤون ال سرة   -4

 ملة كل منهم ل بوي الآخر وأ قاربه واحترامهم وزيارتهم. حسن معا  -5

 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الولدين وال قربين بالحس نى والمعروف.    -6

بويه وأ قاربه واس تضافتهم بالمعروف"  -7  . زيارة كل منهم ل 

لى نه يمكن تفصيل هذه الحقوق والواجبات بالرجوع ا  ل ا   طالبال سلامية، ف الم أ حكام الشريعة ا 

 التالية: 

 واجــباتها  و  حقـــوق الزوجــة :  ال ول  طلب الم 

 وتتحدد ف مجموعة نذكر أ همها:   الحقـــوق  أ ول: 

: " لكل   ال سرة الجزائري من قانون  37: وهو ما نصت عليه المادة : (1) الحق ف ذمة مالية مس تقلة  -

، وهو حق تميزت به الشريعة ال سلامية منذ  الآخر "مس تقلة عن ذمة الزوجين ذمة مالية  واحد من

ن كانت المادة:  ل ف العقود ال خيرة ، وا  أ رادت أ ن تضيف  37ظهورها، ما لم تعرفه القوانين المقارنة ا 

:" غير أ نه يجوز للزوجين أ ن يتفقا ف  الزوجية بقولها تنظيما لل موال التي يكتس بها الزوجان خلال الحياة 

 
 .164، الجزء ال ول، المرجع السابق، ص:قانون ال سرة الجزائري بلحاج العربي، الوجيز ف شرح  (1)
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ف عقد رسمي لحق ، حول ال موال المشتركة بينهم ، التي يكتس بانها خلال الحياة  عقد الزواج أ و 

لى كل واحد منهم".   الزوجية و تحديد النسب التي تؤول ا 

ن أ ن تسكن مع أ قاربه، وقد السكن المس تقل: درءا للمشاكل التي س تحدث مس تقبلا، لها الامتناع ع -

 ت المحكمة العليا الحكم على هذا النحو. القضاء واعتاد أ قره الفقه الشرعي وعمل به

 وأ همها:   ثانيا: الواجــبات

، ل نه ل طاعة لمخلوق (1)الطاعة بالمعروف: يجب على الزوجة أ ن تطيع زوجها ف غير ما نهيى الله عنه -

وجية اله حال حضرته وغيبته، وهذا حفاظا على الروابط الز فيما حرم الخالق، وتحفظه ف نفسها وم

 . سرة التي يجب أ ن تؤول الرئاسة فيها ل حدهم، وهو شرعا الزوج لل دلة الواردة لحقا حة ال  ومصل

ذا كان هذا السفر من أ جل العلم أ و العمل أ و الوظيفة. - تباع الزوج ف حله وترحاله: خاصة ا   ا 

رضاع ال ولد: لقوله تعا - ضاعة  راد أ ن يتّم الرّ " والوالدات يرضعن أ ولدهن حولين كاملين لمن أ   لى: ا 

ذا كانت من طبقة ل  (2) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"  ولكن يمكن لل م أ ل ترضع ا 

 يرضعون أ بناءهم، حسب ما جاء به المذهب المالكي، وف هذه الحالة على الزوج أ ن يختار مرضعة له.  

   : حقـــوق الزوج وواجباته ثاني ال  طلب الم 

 الحقـــوق أ ول:  

 القـوامــــة: حـق  -1

 : القيام على الشيء وحفظه ورعايته.لغــة  -

: قيام الرجال على النساء بالنفقة والعناية والتوجيه، كم يقوم الولة على مصالح اصطلاحا  - 

 بعضهم على بعض وبما أ نفقوا من  : " الرّجال قوّامون على النسّاء بما فضّل الله الرعية لقوله تعالى 

 ،  ( 4) " وللرّجال عليهن درجة والله عزيز حكيم "   تعالى:  قوله، و  (3) أ موالهم" 

ل نه لكي تس تقر ال سرة لبد أ ن يقر ل حدهم بال شراف وتحمل المسؤولية بعد وجوب النفقة  

وليس معنى هذا أ ن  ، (5) :" وشاورهم ف ال مر" والرعاية، وهذا ل يتعارض مع الاستشارة لهم قال تعالى 

 المرأ ة.الرجل مفضل على 

 
 .199لمرجع السابق، ص: عبد العزيز سعد، اـ  (1)
 .231: رة البقرة، الآيةـ سو  (2)
 .34سورة النساء، الآية: ـ  (3)
 .228سورة البقرة، الآية:  ـ (4)
 .159ـ سورة أآل عمران، الآية:  (5)
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ا ن وظيفة المرأ ة ال ساس ية هي القيام على شؤون البيت وتربية  (1)حق القرار ف البيت -2

، وليس التبرج هو مغادرة   (2) لقوله تعالى:" وقرن ف بيوتكن ول تبّرجن تبّرج الجاهلية ال ولى"  ال بناء، 

لى حيث ل يريد ال ذا كان لتأ دية عمل أ و بيت الزوجية والذهاب ا  ل ا  تنافى مع ل ت  وظيفةزوج، ا 

 مقتضيات الزواج ول طبيعة المرأ ة، وبعد ا ذن الزوج، على أ ن تعود للبيت مباشرة بعد تمام العمل. 

جراء لعلاج العصيان والتمرد والنشوز، وف نفس الوقت هو  -3 حــق التأ ديب: عرفا وقانونا هو ا 

يمكن له علاجها  زوجهاطاعة طا  متعمد، فالزوجة التي خرجت عن عقاب لخطا  يرتكبه ال نسان من خ

 بالتدرج ف ال جراءات والتدابير التالية:  

آثاره الضارة  - لى أ لى الخطا ، وا  لى السلوك القويم بأ سلوب لئق والتنبيه ا  الوعــظ: وهو ال رشاد ا 

 بكيان ال سرة وتلاحمها وترابطها. 

 .   (3) عن كبريائهاناشز جة ال ية، ويتم لمدة مؤقتة ل رجاع الزوالهجر ف المضجع: وهو الوس يلة الثان -

ليه الزوج كآخر حل على أ ن ل يطال الوجه ول يس يل دما ول يخدش لحما   - الضــرب : يلجأ  ا 

ول يهشم عظم ولقد نصت عليه الشريعة ال سلامية، وبباب أ ولى لتنظيمه وليس لس تحداثه كم يحاول  

ذا  ليه ، وا  نه يمكن للزوجة رفالبعض الذهاب ا  زائية ضد الزوج ، فضلا عن وى جع دعتجاوز الحد فا 

: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع  دعوى التطليق للضرر، قال تعالى 

لى الصلح، فيعين  ( 4) واضربوهن فا ن أ طعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا "  ذا لم تنفع هذه ال ساليب يلجأ  ا  ، ا 

صلاح أ و التفريحكم من أ هلها وح   لاق( ، وهو أ بغض الحلال عند الله. الطق )كم من أ هله للا 

 : وأ همها   ثانيا: الواجــبات

من قانون ال سرة الجزائري، سوف نتطرق لها بالتفصيل  80حتى 74النفقــة: نصت عليها المواد من:  -1

 لحقا.       

 انون ال سرة الجزائري،  من ق 8العـدل ف حالة تعدد الزوجات: نصت على ذلك المادة  –2

 القانون المقـــــارن   ف الثالث:   طلب الم 
 يتعاطى  أ ن  الزوجين  من  ” لكل ال حوال الشخصية اللبناني على أ نه:  من قانون 36: نصت المادة: أ ول  

لى  حاجة  دون من  يشاء  التي  والمهنة  العمل  لّ  الزوج موافقة شرط ا  ذا كان  الآخر، ا   العمل  معاطاة  ف ا 

 
 .204 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص:ـ  (1)
 .33: الآيةسورة ال حزاب، ـ  (2)
 .206عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص: ـ  (3)
 .34الآية:  النساء، سورة  ـ (4)
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لى  يسيء  ما  ة المهن  أ و  ساءة  معنوياً  أ و مادياً  الآخر الزوج  ا   بالواجبات  القيام  يحول دون أ و بالغة  ا 

  ". ال ساس يّة  الزوجيةّ

 موردًا أ ساس يًا  للزوجة،  المنلي  العمل  يعُتبَر :" على أ نه  من نفس القانون  37/2: نصت المادة: ثانيا 

نفاق  رث  وتقدير الطلاق  حالة  ف  التعويض  ف  قيمته  المنلي وتُحتسب  للا   .سواها"  وما  ال 

 على  المحتوي  المسكن  الزوج  :" يهي على أ نه  ال ردني من قانون ال حوال الشخصية 72نصت المادة:  :ثالثا 

قامته  محل وف حاله حسب  الشرعية اللوازم   متابعة  المعجل  مهرها  قبض الزوجة بعد  وعلى عمله أ و  ا 

لى  الانتقال  وعليها  فيه ومساكنته  زوجها   مأ مونا  كون أ ن ي بشرط المملكة،  خارج  ولو  ها اد أ ر  جهة  أ ي  ا 

ذا  ذلك،  خلاف  يقتضي  شرط  العقد  وثيقة  ف  يكون  وأ ل  عليها   ف  حقها  يسقط  الطاعة  عن  امتنعت  فا 

   ." النفقة 

: "على كل واحد من الزوجين أ ن يحسن معاشرة  من نفس القانون على أ نه  77: كم نصت المادة: رابعا 

ح  صان كل منهم للآخر". الآخر، ومعاملته بالمعروف وا 

خراج الآخر من  على أ نه  المغربية من مدونة ال سرة  53ة: الماد : ونصتخامسا  ذا قام أ حد الزوجين با  : "ا 

لى بيت الزوجية حال مع اتخاذ   رجاع المطرود ا  بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أ جل ا 

جراءات الكفيلة بأ منه وحميته"،  طفال على أ  ونة من نفس المد 54/4ونصت المادة ال  بويهم الحقوق  :"لل 

 تالية: ال 

رضاع ال م ل ولدها عند الاس تطاعة".    ا 

سكان  " : على أ نه /ف أ  من قانون ال حوال الشخصية الكويتي84: نصت المادة: سادسا  على الزوج ا 

   زوجته ف مسكن أ مثاله “.

و  الزوجة لما هو مشروع، أ  " ل يكون نشوزا، خروج من نفس القانون: 89كم نصت المادة: 

 منافيا لمصلحة ال سرة “. ن عملها  ح ما لم يك لعمل مبا 
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 :  الثاني   بحث الم  

 النــسب  

لى  40المواد من:  النـــسبتناولت  من قانون ال سرة الجزائري، سيتم تحليل ذلك ف  45ا 

 الآتية:  طالبالم

ول   طلب الم  :  مفهـومـــه:  ال 

الله فا ن لم تعلموا  هو أ قسط عند  :" ادعوهم لآبائهم مه لقوله تعالى هو نس بة الولد ل بيه أ و ل  

آباءهم فا خوانكم ف الّدين ومواليكم"  ، حتى ل تختلط ال نساب، ول ن ال سرة تقوم على وحدة الدم (1) أ

آثار الزواج ومن   (2) :"وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نس با وصهرا" لقوله تعالى  , والنسب من أ هم أ

تباع ال ب ف الدين وموانع الزواج وحقوق والحضانة والمير  عليه أ حكام النفقة والرضاع ثمرته تبنى اث وا 

آثر شرعي أ و قانوني.  وواجبات أ بويه وابنيه، أ ما النسب غير الشرعي فلا يترتب عليه أ ي أ

ثباته  :  الثاني  طلب الم     ا 

ثبات النسب  ونتناوله ف جزئيتين: ثبات النسب. –وسائل ا   شروط ا 

ثبات النسب:: وس أ ول  ثبات ا ائل ا  ثبات النسب لنسب لل  ا  ل أ ن ا  م سهل بسبب الحمل ووضع المرأ ة ا 

من   40لل ب ليس دوما بال مر البس يط، ولهذا حددت الشريعة ال سلامية وسائل لذلك، ذكرتها المادة 

قرار أ و بالبينة أ و بنكاح الش بهة أ و ب ق أ س بنصها كل زواج تم  :" يثبت النسب بالزواج الصحيح أ و بال 

لى الطرق العلمية    34و   32،33اد  بقا للمو الدخول ط فسخه بعد   من هذا القانون، يجوز للقاضي اللجوء ا 

ثبات النسب “.    ل 

 مكرر.    9و 9الزواج الصحيح: المكتمل ال ركان والشروط وهو ما نصت عليه المادة  – 1

حدى المحرمات ما نصت عليه الماد –2 ة  من قانون ال سر  34ة: نكاح الش بهة: مثل الزواج با 

مرأ ة  ري وكذلكالجزائ النكاح على الزواج أ و تصور الزوج لزوجة ليست زوجته، أ و الزواج با 

آخر.   مازالت ف عصمة زوج أ

من نفس القانون مثل الزواج مع  34, 33,  32كل زواج تم فسخه بعد الدخول وفقا للمواد  –3

 عدم الرضا. 

 
 .5ـ سورة ال حزاب، الآية :(1)
 .54ـ سورة الفرقان. الآية : (2)
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ام القضاء بواقعة قانونية الخصم أ ماعتراف  القانون المدني بأ نه:من  341ال قرار: عرفته المادة  – 4

التي   44مدعى بها عليه أ ثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، وهذه الوس يلة تفهم من المادة: 

بوة أ و ال مومة لمجهول النسب ولو ف مرض  نصت على أ ن قرار بالبنوة أ و ال  :" يثبت النسب بال 

       قل والعادة".الموت متى صدقه الع

من القانون المدني وهي كل دليل يؤكد وجود واقعة مادية وجودا  336ن المادة: : تفهم م البينة - 5

 ماديا بواسطة السمع أ و البصر مما نص عليه قانون ال جراءات المدنية مثل شهادة الشهود.  

 كالخبرةلدى القضاء الطرق العلمية: مثل تحليل الجينات الوراثية أ و فصائل الدم وهي  - 6

ثبات  ثانيا: شر   من قانون ال سرة الجزائري. 42و41وهي تتحدد فيما نصت عليه المواد:  النسب:وط ا 

، ا ذ يفترض فيه حسن النية، أ ي عدم العلم 40أ ن يكون الزواج شرعيا: كم نصت عليه المادة:  -1

 بتحريم هذا الزواج.

مكانية التصال أ و التلاقي بين الزوجين ل-2 للفراش وللعاهر  لولد : " ا  عليه وسلم قوله صلى اللها 

، وأ ن يتولد مثل هذا الولد من مثل هذا الوالد، أ و أ ثبت بأ نه غير عقيم أ ي ل يس تطيع (1) الحجر" 

 نفي التصال. 

عدم نفي نس بة الولد بالطرق الشرعية وهي اللعان بأ ن يتهم الزوج زوجته بالخيانة الزوجية أ ثناء   -3

، فيتم اللعان بالطريقة الشرعية ف (2)د على ذلكم توفر أ ربعة شهو وجية مع عدقيام الرابطة الز 

، وحكمه التفريق (3)المسجد العتيق خلال ثمانية أ يام من العلم بالحمل ويثبت ذلك بحكم قضائي

بن والزوج ولكنه يرث أ مه ما نصت  ال بدي بين الزوجين المتلاعنين ومنع التوارث بينهم وبين ال 

 من القانون نفسه فقد نصت على أ ن: 41ادة زائري، أ ما المنون ال سرة الجمن قا 138عليه المادة 

بيه متى كان الزواج شرعيا وأ مكن التصال ولم ينفه بالطرق المشروعة"،  كم  "ينسب الولد ل 

رث اللعان والردة"من نفس القانون بقولها  138أ شارت المادة  أ ي عدم النسب   :" يمنع من ال 

 وال رث. 

 
 ـ حديث صحيح متفق عليه. (1)
ل أ نفسهم  (2) نه لمن الصادقين ـ لقوله تعالى: " والذين يرمون أ زواجهم ولم يكن لهم شهداء ا  فشهادة أ حدهم أ ربع شهادات بالله ا 

نه لمن الكاذبين والخامسة أ ن والخامسة أ ن لعنة الله عليه ا ن كان من ا لكاذبين ويدرأ  عنها العذاب أ ن تشهد أ ربع شهادات بالله ا 

 .9ا لى  6سورة النور، الآيات: من  ،من الصادقين " غضب الله عليها ا ن كان
 .97، ص: 2008ر، م المواريث ف الفقه ال سلامي وقانون ال سرة الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائبلحاج العربي، أ حكا ـ(3)
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: "وحمله  س تة أ شهر وعشر أ شهر لقوله تعالى  أ قصى مدة الحمل: أ يالولدة بين أ دنى و تقع أ ن  -4

:" والوالدات يرضعن أ ولدهن حولين كاملين لمن أ راد أ ن يتمّ  ، وقوله أ يضا(1) وفصاله ثلاثون شهرا" 

  تة : " أ قل مدة الحمل س  من قانون ال سرة الجزائري بقولها  42، وما نصت عليه المادة: (2) الرّضاعة " 

ذا وضع الحمل خلال عشرة  بقولها  43والمادة:  ة أ شهر"أ شهر وأ قصاها عشر  بيه ا  : " ينسب الولد ل 

 أ شهر من تاريخ الانفصال أ و الوفاة ". 

أ ل يكون الولد متأ تيا من زنى، ف هاته الحالة ل يمكن نسبته ل بيه لشرعا ول قانونا بل ينسب  -5

لى أ مه.  ا 

ثبات النسب : القضاء عادة ما يتساملاحظة  أ مكن وحتى مع الشك ل نه من حقوق الله ما مح ف ا 

ثباته كالقتل له.   حياء له وعدم ا  ثبات النسب ا  حياء الولد ل ن ا   ول ن فيه تطبيقا لقاعدة ا 

 الثالث: ف القانون المقـــــارن   طلب الم
ل س تة أ شهر  : "أ قل مدة الحم على أ نه من قانون ال حوال الشخصية الكويتي 166: نصت المادة: أ ول  

:" يجوز للرجل أ ن ينفي  على أ نه  من نفس القانون  2/ف176ونصت المادةيوما",  365ثرها ، وأ كقمرية 

عنه نسب الولد خلال س بعة أ يام من وقت الولدة أ و العلم بها، بشرط أ ل يكون قد اعترف بالنسب  

 صراحة أ و ضمنا". 

جراءات دعوى ال :" يجب أ ن تتخذ أ نهمن نفس القانون أ يضا على  177: كم نصت المادة: ثانيا  لعان  ا 

 خلال خمسة عشر يوما من وقت الولدة أ و العلم بها". 

:" ا ذا جرى اللعان بين الرجل والمرأ ة، نفى القاضي نسب  منه كذلك على أ نه 178: ونصت المادة ثالثا 

 ر، وِأ لحق الولد بأ مه ". الولد عن الرجل ول تجب نفقته عليه، ول يرث أ حدهم الآخ

ذا أ ثبت أ نه غير مخصب، أ و ل  منه كذلك  168 : ونصت المادةرابعا  :" ل يثبت النسب من الرجل ا 

يمكن أ ن يأ تي منه الولد لمانع خلقي أ و مرضي، وللمحكمة عند الناع ف ذلك أ ن تس تعين بأ هل الخبرة  

 من المسلمين". 

ذاأ ن ينفي ا : "للزوج لشخصية اللبناني من قانون ال حوال ا 92: نصت المادة: خامسا  بوة ا  حصلت   ل 

يوم على الانفصال الفعلي عن زوجته المقرر ف   300دة الطفلة أ و الطفل بعد انقضاء أ كثر من ول 

 دعاوى الطلاق أ و الهجر". 

 
 .15ـ سورة الاحقاف، الآية:  (1)
 .233الآية:  البقرة، سورةـ  (2)
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 الثالث:    بحث الم  

 التــبـني 

يته  ما سيتم تجل "يمنع التبني شرعا وقانونا"،  من قانون ال سرة الجزائري بقولها:  46تناولته المادة: 

 :  الية الت طالبف الم

 : فــهومـه م :  ال ول  طلب الم 

   تعريفه: أ ول:  

لى الرجل.لغة:   لى بعض ومنه ضم الولد ا   من البناء أ ي ضم بعض الشيء ا 

 : عقد بين شخصين ينشئ علاقات صورية ومدنية محضة ل بوة وبنوة مفترضة. اصطلاحا 

و قال الذي اشتراه من مصر  :" يمة لقوله تعالى حكمه شرعا : كان التبني معروفا ف الحضارات القد: ثانيا 

، وف الجاهلية وحتى الصدر ال ول من  (1) لمرأ ته اكرمي مثواه عسى أ ن ينفعنا أ و نتخذه ولدا " 

ذ تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ابن حارثة وكان مملوكا له وأ راد أ ب آثر ال سلام، ا  و زيد افتداءه فأ

ى به على رؤوس له ابنا له ونادتقه وتبناه أ ي جع عليه وسلم فأ ع وخير البقاء مع الرسول صلى الله

قريش بأ نه ابنه يرثه ويورثه وزوجه من بنت عمته زينب بنت جحش ، وكان زيد يدعى زيد ابن محمد ، 

وما جعل ادعياءكم أ بناءكم ذلكم قولكم  :'' وف الس نة الخامسة من الهجرة أ بطل الله التبني بقوله تعالى 

آباءهم   أ دعوهم لآبائهم  هو يهدي السّبيل،  يقول الحقّ و بأ فواهكم والله  هو أ قسط عند الله فا ن لم تعلموا أ

:'' ما كان محمدّ أ با احد من رجالكم ولكن  ، وقوله س بحانه وتعالى  ( 2) فا خوانكم ف الّدين ومواليكم '' 

لى غير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (3) رسول الله وخاتم النبّيين''  ّ  أ بيه وهو ي :" من أ دّعى ا  ه  علم ان

لى غير أ بيه فعليه لعنة  صلى الله عليه وسلم أ يضا ، وقال (4) غير أ بيه فالجنةّ عليه حرام "  :" من أ دّعى ا 

 .(5) الله والملائكة والناّس أ جمعين ، ل يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ول عدل" 

 حفاظا علىم وهذا ال حاديث الواردة سالفا يتضح أ ن التبني حرام ف ال سلامن الآيات و 

 ال نساب وال عراض 

 
 .20ـ سورة يوسف الآية:  (1)
 .5 -4سورة ال حزاب، الآيتان: ـ  (2)
 .40، الآية: نفسهاسورة الـ  (3)
 ق عليه. حديث متف  (4)
 حديث صحيح متفق عليه. (5)
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  "يمنع التبني شرعا وقانونا"،  من قانون ال سرة الجزائري على أ نه: 46: حكمه قانونا: تنص المادة ثالثا 

جراء التبني أ ما م ضابط وهذا سواء تعلق بشخص معروف النسب أ و مجهول النسب، وسواء تم ا 

لتزوير كب له أ و القائم له بناء على جريمة ابع المرتبل ويتا الحالة المدنية أ و الموثق أ و بموجب حكم قضائي، 

 المنصوص عليها ف قانون العقوبات. 

 القانون المقـــــارن   ف :  الثاني   طلب الم

 أ غلبية القوانين العربية حرمت التبني باس تثناء قانونين وهم:  

لى  8اد من ف المو  الذي نص 04/03/1958الصادر بتاريخ  58/27: القانون التونسي رقم: أ ول     16ا 

ذا كان الطفل معلوم  على جواز التبني بمقتضى حكم قضائي بناء  على اتفاق مع ال بوين أ و أ حدهم ا 

ذا كان مجهول النسب، النسب أ و مع الولي  العمومي، مديري المستشفيات أ و مديري ال صلاحيات، ا 

اء من نفقة وحضانة ء وال بنين الآبا يكتسب المتبنى لقب المتبني وكل الحقوق والواجبات المتبادلة ب

 وميراث ومسؤولية مدنية على ال ضرار بالغير، وهذا الاتجاه يكاد يتطابق مع القانون المدني الفرنسي

 منه وما بعدها.  170ة المادة خاص

: "التبني عقد  منه، عرفت التبني بقولها 1/ف 101: القانون اللبناني لل حوال الشخصية المادة: ثانيا 

المتبنى، للحصول على الحقوق والواجبات العائدة للبنوة الناتجة من زواج ف   و  المتبني ينشأ  بين  قضائي 

طار عقد قانوني رسمي".   ا 

   س نة على ال قل".   18:" يجب أ ن يزيد عمر المتبنى عن عمر المتبني  على أ نه  5/ف101ونصت المادة

طار ا ة من خار "ل يصح تبني الوالدين أ ولدهم ثمرة علاق : 8/ف101والمادة : لعقد القانوني الرسمي  ج ا 

 واج". للز 

 ".  :" يحمل المتبني اسم المتبنى وشهرته على أ نه  9/ف101والمادة: 

 ". :" يتم عقد التبني بقرار تتخذه المحكمة المدنية المختصةعلى أ نه  منه102المادة -
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 الرابع:    بحث الم 

 واللقيط   الكفـــالـــة 

لى  116نصت عليهم المواد من:    طالب زائري، وتتم دراس تهم ف المال سرة الجن قانون م125ا 

 الموالية: 

 الكفالة  :  ال ول  طلب الم 

:" الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من  من نفس القانون بقولها  116عرفتها المادة: : أ ول 

ام الموثق وبرضا من له أ و أ مالمحكمة ، وتكون أ مام نفقة وتربية ورعاية، قيام ال ب بابنه وتتم بعقد شرعي"

 .  117أ بوان حسب ما نصت عليه المادة: 

ذ يلقون أ قلامهم أ يهم يكفل مريم ''  تعالى: والكفالة مقرة بالكتاب لقوله  ، وبالس نة (1) '' وما كنت لديهم ا 

هي  (2) ى"" أ نا وكافل اليتيم ف الجنة هكذا وأ شار بأ صبعيه الس بابة والوسط لقوله صلى الله عليه وسلم: 

عمل لوجه الله ومصلحة المجتمع يقوم به الشخص تجاه طفل مجهول أ و معلوم ال بوين حسب ما نصت 

نفاق عليه وتربيته، ويكون مسلم عاقلا أ هلا لذلك وقادرا عليه، ما  119ه المادة علي ، فيقوم برعايته وال 

 .  118نصت عليه المادة 

ذا كان مجهولا ذا صلي : نسب المكفول: يحتفظ المكفول بنس به ال  ثانيا  النسب  كان معلوم النسب وا 

من قانون ال سرة  120وما نصت عليه المادة: من قانون الحالة المدنية  64تطبق عليه أ حكام المادة: 

 الجزائري.

: رعاية المكفول: يتولى الكافل كل ال مور المالية للمكفول من منح عائلية أ و دراس ية حسب ما  ثالثا 

 أ س.  ن ق م 121نصت عليه المادة 

رث أ و وصية أ و الهبة لصالح المكفول حسب ما نصت ع  ليه  ويدير الكافل كل ال موال المتحصلة من ا 

 من ق أ س.  122المادة 

ذا أ جازه الورثة حسب  ل ا  ويمكن للكافل أ ن يوصي للمكفول من ماله ف حدود الثلث فا ن زاد بطل ا 

 من ق أ س.   123ما نصت عليه المادة 

ذا رغب ال بو  لى ذويه، يتم بناء على ا ذن من القاضي حسب ما نصت عليه  كفول و المان أ  وا  ف العودة ا 

  من ق أ س. 124المادة 

 
 .44سورة أآل عمران، الآية:   (1)
 .117، ص: 2011، دار بن الجوزي، القاهرة، مصر، 3عبد الله محمد بن ا سمعيل البخاري، صحيح البخاري، جزء  أ بو  (2)
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المتمم للمرسوم  13/01/1992مؤرخ ف  92/24: تغيير لقب المكفول: المرسوم التنفيذي رقم: رابعا 

المكفول  لقب غييرالمتعلق بتغيير اللقب والذي مكن الكافل من ت  03/06/1971المؤرخ ف  71/157

لى المحكمة التي تأ مر بذلك ويسجل ف الح عطائه لقبه عن طريق طلب ا  الة المدنية  والمجهول النسب وا 

لى التبني، وللخروج من هذا  هذا المرسوم الذي أ تى مخالفا ل حكام الشريعة ال سلامية واتجاه القانون ا 

 ال شكال اقترح البعض عبارة مولى. 

   يط اللقــ :  الثاني   طلب الم

الفضيحة أ و : تعريفه: وهو المولود حديث العهد بالولدة أ و مجهول ال بوين، طرح خارجا خوفا من أ ول 

 .(1) الفقر أ و غيرهم

من قانون الحالة المدنية الجزائري على واجب كل من وجد  67: وجوب التصريح به، نصت المادة ثانيا 

لمكان وجوده، ل ن القانون يعاقب على  بعتامولودا حديث الولدة أ ن يصرح لضابط الحالة المدنية ال 

 مخالفة ذلك.

ذا اقر أ حثالثا   ليه، وهذا  : ال قرار بنس به: ا  د بنسب هذا اللقيط وأ ثبت ذلك بدلئل شرعية، تم نس به ا 

ليه فقهاء المالكية وتبناه المشرع الجزائري.   ما ذهب ا 

 :  الخامس   بحث الم  

 النفقــــــــــة 

آثار الزواج وكذ لى  74يم المواد من: لطلاق تناولتها بالتنظا لكهي من أ هم أ من قانون ال سرة   80ا 

 التالية:  لمطالبدراس تها ف االجزائري، ستتم 

   أ حكام النفقة :  ال ول   طلب الم   

 أ ول: تعريفها 

 لغــــة: من أ نفق المال أ ي أ نفده وأ فناه. -1

 ليهم قانونا. ع قةاصطلاحا: هو بذل المال على ال سرة أ و ال قارب أ و من تجب النف -2

 ثانيا: مش تملاتها 

" تشمل النفقة، الغذاء والكسوة والعلاج   من قانون ال سرة الجزائري على أ نه: 78نصت المادة:  

، أ ي على ضروريات الحياة التي ل  والسكن أ و أ جرته، وما يعتبر من الضروريات ف العرف والعادة"

ع الجزائري لهلاك عن الشخص، وحس نا فعل المشر ا فعتس تقيم المعيشة العادية بدونها والتي تمكن من د

 
 .203، 202، الجزء ال ول، المرجع السابق، ص، ص:بلحاج العربي، الوجيز ف شرح قانون ال سرة الجزائري (1)
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بنصه على وجوب توفير المنفق للغذاء والكسوة والعلاج والسكن أ و أ جرته، حيث تكم عن 

 . (1) الضروريات وما يلزم للمعيشة حسب ما تعارف عليه الناس

 ثالثا: وجــوبها 

ليه  :" تجب نفقة الزوجة على زوجها بالد على ذلك بقولها  74نصت المادة:  خول بها أ و دعوتها ا 

ا ذن تجب النفقة بتوافر الشرطين  من هذا القانون “،  80و  79و  78راعاة أ حكام المواد ببينة مع م

 التاليين: 

لى بيت الزوجية.  -1  انتقال الزوجة ا 

رخاء الس تور مع غياب   -2 اختلاء الزوج بالزوجة بالدخول الفعلي أ و الخلوة الصحيحة أ و ا 

 مسقطات النفقة. 

 دة ولو اتفقا على عدم التصال أ و الوطء.بناء عليهم كامل الصداق، والعيجب كم 

 مقابل الاحتباس أ و المكوث ف البيت حتى ولو كانت موسرة. (2) والنفقة مقررة للزوجة 

   رابعا: دعاوى قضائية بسبب النفقة

  يق " يجوز للزوجة أ ن تطلب التطل من قانون ال سرة الجزائري على أ نه: 53نصت المادة 

نفاق  س باب التالية: عدم ال  عساره وقت الزواج مع  بع  لل  د صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة با 

 من هذا القانون".   80و   79و   78مراعاة المواد  

" يجوز للقاضي الفصل على   مكرر من قانون ال سرة الجزائري على أ نه: 57كم نصت المادة: 

ق منها بالنفقة  التدابير المؤقتة ول س يما ما تعل ع وجه الاس تعجال بموجب أ مر على عريضة ف جمي

 والحضانة والزيارة والمسكن “. 

 من هاتين المادتين نس تنتج أ نواع الدعاوى التي ترفع بسبب النفقة الزوجية.

دعـوى النفقــة: هي الدعوى التي ترفعها الزوجة على زوجها أ مام القضاء للمطالبة بمبلغ مالي يمكنها من   -1

 المعيشة. 

نفاق على الرغم من صدور حكم  -2 ذا امتنع واس تمر الزوج ف عدم ال  دعـوى التطليق: وترفعها الزوجة ا 

عساره وقت الزواج.   من المحكمة بوجوبه ما لم تكن عالمة با 

 
واج والطلاق، الجزء الربع، ديوان المطبوعات الجزائري، الجزائر، ز بلحاج العربي، الوجيز ف شرح قانون ال سرة الجزائري، ال ـ(1)

 .169، ص: 2005
 وما بعدها. 222ـ عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص:  (2)
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: " يعاقب بالحبس من  من قانون العقوبات بقولها  1/ ف331الدعـوى الجزائيـة: نصت عليها المادة:  -3

لى ثلا  لى ثلاثمائة أ لف دج كل من امتنع عمدا   ث س تة أ شهر ا  س نوات وبغرامة من خمسين أ لف دج ا 

عالة أ سرته وعن أ داء كامل قيمة النفقة المقررة   ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء ل 

ليهم".  لزامه بدفع نفقة ا  لى زوجه أ و أ صوله أ و فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده با   عليه ا 

مكرر من قانون ال سرة الجزائري، حيث يجوز  57الاس تعجالية: نصت عليها المادة:  ىو الدعـ -4

 للقاضي الفصل ف مسائل النفقة بموجب أ مر على عريضة فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة.

 اس تحـقـاقها ومراجعتها : خامسا 

تاريخ رفع الدعوى   ن م  : "تس تحق النفقة من قانون ال سرة الجزائري بقولها  80نصت على ذلك المادة  -1

 وللقاضي أ ن يحكم باس تحقاقها بناء على بينة لمدة ل تتجاوز س نة قبل رفع الدعوى". 

: " يراعي  من قانون ال سرة الجزائري بقولها  79نصت على ذلك المادة:  تقدير ومراجعة النفقة: -2

 س نة من الحكم".   ضيم القاضي ف تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ول يراجع تقديره قبل  

 تتحدد ف نوعين: سادسا: أ نـواعها 

: " تجب نفقة الولد  من قانون ال سرة الجزائري بقولها 75النفقة على الفــــروع: نصت عليها المادة  -1

لى الدخول وتس تمر ف حالة ما   ناث ا  لى سن الرشد وال  على ال ب ما لم يكن له مال فبالنس بة للذكور ا 

ذا كان الولد عاج  "،  لآفة عقلية أ و بدنية أ و مزاول للدراسة وتسقط بالس تغناء عنها بالكسب ا ز ا 

ذا كان بطال بشرط أ نه بحث عن عمل ولم يجده.   وكذلك ا 

ذا كانت قادرة على ذلك ف حالة عجز ال ب حسب ما  لى ال م ا  ويمكن أ ن تنقل نفقة ال ولد ا 

 . من قانون ال سرة الجزائري  76نصت عليه المادة 

:" تجب نفقة ال صول على  من قانون ال سرة الجزائري بقولها  77على ال صـــول: نصت المادة  ةقفالن -2

رث".   الفروع والفروع على ال صول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة ف ال 

من هاتين المادتين نس تنتج أ ن المالكية ضيقوا من هذا الحكم وجعلوا ال صول مقتصرة على ال ب 

حسانا " على ذلك ف قوله تعالى  افقط واعتمدو  : “أ نت  ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (1) :" وبالوالدين ا 

بيك"  :" وعلى المولود له رزقهن  ، كم جعلوا الفروع تقتصر على ال بناء فقط لقوله تعالى (2) ومالك ل 

 .   ( 3) وكسوتهن" 
 

 .23سورة ال سراء، الآية :ـ  (1)
 جه.ـ رواه ال مام أ حمد ف مس نده وابن ما (2)
 .233ـ سورة البقرة، الآية : (3)
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 أ ما الشافعية فقد وسعوا ف الحكم ونحوا منحى المواد المذكورة سابقا. 

 : : ف القانون المقـــــارن ثاني ال  طلب لما  

 على  المرء  ينفقه  ما  هي : " النفقة على أ ن قانون ال حوال الشخصية اللبنانيمن  72عرفت المادة: : أ ول 

 والعناية  والتعليم  والعلاج والخدمة  والملبس  والطعام  المسكن  تشمل  وهي عليه  بها  الحقّ  أ صحاب 

 .الترفيهية" 

 الزوج حال  بحسب  النفقة : " تقدر على أ ن  ل حوال الشخصية الكويتيقانون ا  من  76نصت المادة    ثانيا:

 الزوجة ".  لكفاية  ال دنى  الحد  تقل عن  أ ل  على  الزوجة،  حال  كانت  مهم  ا،  وعسرً  ا يسرً 

نفاق  عن  الامتناع  تاريخ  من  الزوجة  نفقة  " تعتبر / ف أ  منه على أ ن:78: كم نصت المادة ثالثا   مع  ال 

ل  يسقط  ول  التراضي،  أ و  القضاء  على  ل يتوقف  الزوج  لى ع  دينا  وجوبه  براء".  أ و  بال داء  ا  تبقى   أ ي ال 

 ف ذمته حتى ولو توف. 

ن  الزوج،  مال  على التنفيذ ف الزوجة  نفقة  " تقدم  :على أ نمنه كذلك  82: ونصت المادة رابعا   لم  وا 

 .حتى ولو لم يبق للدائنين شيء لسواها"، يتسع 

 موارده".  بحسب  بالنفقة  ملزم  الزوجين  : " كلا على أ نمنه  73 : نصت المادةخامسا 

 :  السادس   بحث الم  

 التلقيح الاصطناعي 

نجاب ال بناء لهذا رخص القانون استنجاب ال طفال بالطرق الاصطناعية   ل ن ثمرة الزواج هي ا 

 : الآتية  طالبالزوجين، ذلك ما س يتبين ف المالعلمية بشرط أ ن يكون من ماء 

 التلقيح الاصطناعي  يف  تعر :  ول ال   طلب الم 

 العُقولِ: تطَْعيمهُا بال فكار والمعارف.  شَجَرَةٍ: لقَْحُها، تلَْقيحُ  التلقيح مصدر لقََّحَ، تلَْقيحُ  أ ول: ف اللـغـــة:

حَّةِ النَّخلَة ونحوَها: أ لقحها، لقَحَها، أ دخل  لقَّح  رَتْ وِزارَةُ الصِّ كر لتُثمِْر، قرََّ كُلَّ  لْقيحَ تَ  فيها طلع الذَّ

برَْةٍ ل كْسابِهِ مَناعةًَ، وَهُوَ عِبارَةٌ عَنْ مَصْلٍ مُضادٍّ لل مْراضِ،
ِ
 ال طْفالِ: وَضْعَ لقََاحٍ ف الِجسْمِ بِواسِطَةِ ا

  .ضَرورِيُّ لِكُلِّ طِفْلٍ  التَّلْقيحُ 

لى البويضة لغرضاصطناعيّ: عمل  تلقيح صال تِّ يق العن طر  التلقيح يّة طبية نقل السائل المنويّ ا 

حم ويتّم ال خصاب والحمل.اللاَّجن لى الرَّ   سّي حيث ينتقل السائلُ المنويّ من الزوج ا 

هو كل طريقة أ و صورة يتم بها التلقيح وال نجاب بغير التصال الجنسي الطبيعي   ثانيا: ف الاصطلاح: 

 أ ي بوسائل مخبرية أ و طبية بين الرجل والمرأ ة. 
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 طناعي ص الا  قيحتل ال  شرعية :  الثاني   طلب الم

 الله رسول قال :قال  عنه الله رضي انس بن مالك والبزار وغيرهم عن والمقدسي احمد ال مام : أ وردأ ول 

 ولدا،  منها  الله  ل خرج  صخرة،  على  أ هرقته  الولد  منه  يكون  الذي  الماء  أ ن  " لو  :عليه وسلم  الله صلي

لى يوم ا كا   ن نسمة " ما م وقال أ يضا:    ."خالقها  هو  نفسا  الله تعالى  وليخلقن  ل هي كائنة " ئنة ا   ( 1) لقيامة ا 

والتلقيح الاصطناعي هو أ حد علاجاته، : فيما يخص مسأ لة علاج المرأ ة على أ ساس أ ن العقم مرض ثانيا 

لى قوله  ولدت التي هي شرعا،  الجائزة الحالت  ف الاصطناعي،  التلقيح ف ال م فا ن وبالتالي استنادا ا 

لّ  أ مهاتهم  :" ا ن تعالى  قوله   وكذلك ( 3) بولدها"  والدة  تضارّ  ل  ": أ يضا تعالى  ، وقوله(2) م" نه ولد  اللائي  ا 

ضافة ، (4) ووضعته كرها"  كرها  أ مّه  "حملته   تعالى: لى ا   أ مّهاتكم بطون  من  أ خرجكم  "والله   عز وجل: قوله ا 

   ( 5) . "شيئا  تعلمون  ل 

لىناداست ولدت التي هي -شرعا الجائزة الحالت ف - الاصطناعي التلقيح ف ال م فا ن وبالتالي  ا ا 

 الله صلى الرسول زوجات وهن المؤمنين أ مهات :وهي أ نواع ثلاثة ال سلام ف السابقة ل ن ال م الآيات

 التي وهي الرضاع من ال م ال خير ف المولود، ونجد التي تحمل وتضع وهي الحقيقية ال م وسلم،  عليه

رضاع تتولى  .الطفل ا 

 الاصطناعي  حلقيالت  أ ساليب :  الثالث   طلب الم

لى طريقين هم  تلفاخ  يَّة ا  بِّ ناعيِّ الطِّ  :الباحثون ف أ ساليب التَّلقيح الصِّ

جل وماءُ   ريقة ال ولى: جعلت كلَّ تلقيحٍ من غير جمع تلقيحًا صناعيًّا سواءٌ أ كان التقاءُ ماءِ الرَّ الطَّ

فوا التَّلقيحَ  حم أ و ف خارجه، وعليه فعرَّ ناعيَّ بالمرأ ةِ ف داخل الرَّ َّ  الصِّ ن النُّطفة ال مشاج نتيجةَ  هُ أ ن :" تكوُّ

َّة عن غير طريق الجماع  نثوي َّةِ بالنَّطفِ ال  كري ناعيُّ يتم عبر  “،  التقاء النُّطفِ الذَّ وعلى هذا فالتَّلقيح الصِّ

  :نوعين

لى رحم المرأ   جل ا  : وهو اس تدخال ماء الرَّ اخليُّ ناعيُّ الدَّ ل: التَّلقيح الصِّ ة ويضالبةِ ويكون تلقيح ال وَّ

 .  داخل رحم المرأ ة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بـاس تدخال المنّيِ

 
 .1094، ص: 2005د بن ا سمعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت، ـ أ بو عبد الله محم (1)
 .2سورة المجادلة، الآية: ـ  (2)
 .233سورة البقرة، الآية: ـ  (3)
 .15سورة الاحقاف، الآية: ـ  (4)
 .78سورة النحل، الآية: ـ  (5)
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جل خارج   : وهو تلقيح بوَُيضة المرأ ة بماء الرَّ ناعيُّ الخارجيُّ حم ف أ وانٍ الثَّاني: التَّلقيح الصِّ الرَّ

  .                                                      طبيَّةٍ مخبريه

ريقة الثَّ   ريقة ال ولى وهو انية: قصر أ صحابهُ الطَّ ل عند أ صحاب الطَّ ناعيَّ على النَّوع ال وَّ ا التَّلقيح الصِّ

فوه  حم، فعرَّ لى رحم المرأ ةِ لغرض التَّلقيح داخل الرَّ جل ا  : وهو اس تدخال ماء الرَّ اخليُّ ناعيُّ الدَّ التَّلقيح الصِّ

جُل المنو  َّه: ا دخال سائل الرَّ لى رحم زوجته يِّ بأ ن . بغير التصِّال ا ا   لجنسّيِ

ريقة، طفل ال نابيب، ل نه يتم عبر  يه أ صحاب هذه الطَّ ناعيُّ الخارجيُّ فيسمِّ ا التَّلقيح الصِّ أ مَّ

 وسائل تقنية طبية اصطناعية. 

   الاصطناعي  التلقيح شـــروط  : الرابع   طلب الم

ع الجزائري ف قد نص عليها المشر و  اتفق فقهاء ال سلام على أ ن للتلقيح الاصطناعي شروطا

 مكرر من قانون ال سرة وهي: 45لمادة ا

لى التلقيح يتم : أ لأ ول  ل الاصطناعي اللجوء ا  ذا ا  ليه، ل ن الضرورات تبيح  دعت ا  الحاجة ا 

 الجنسي.  التصال أ ي الطبيعي عن الطريق زوجها من تحمل أ ن المرأ ة على المحظورات، أ ي يس تحيل

واج الصحيح وشروط صحته، ووفق توافر فيه أ ركان عقد الز ج شرعيا، أ ي ت الزوايكون : أ ن ثانيا 

 مكرر من قانون ال سرة الجزائري.  09و 09القانون خاصة ما نصت عليه المادتان: 

ل كان تدليسا أ و تلاعبا بحياتهم (1) : أ ن يتم التلقيح برضا الزوجين وأ ثناء حياتهم ثالثا   ، وا 

قية وليست ال م البديلة أ ي ون غيرهم، أ ي ال م الحقييضة رحم الزوجة دوبو  لزوج: أ ن يتم بمني ارابعا 

 ال جنبية. 

مكرر من قانون ال سرة الجزائري  45: أ ل يكون باس تعمل ال م البديلة، ما نصت عليه المادة: خامسا  

لى التلقيح الاصطناعي باس تعمل ال   لة أ و ال م  لبديم اف الفقرة ال خيرة منها على أ نه ل يجوز اللجوء ا 

 رة وهو منع صريح. المؤج

آثــار   : الخامس   طلب الم  الاصطناعي  التلقيح أ

لى التلقيح الاصطناعي أ ن ينسب  لى الجنين  من الآثار التي يرتبها اللجوء ا   بعد  وأ بيه أ مه ا 

طار ف وذلك ولدته ،   التلقيح ف لكن الطبيعية ،  الجنس ية نتيجة للمعاشرة الصحيحة الزوجية العلاقة ا 

 نسب تحديد ف المشاكل من الكثير يثير مما هذه المعاشرة بغير بولد تأ تي أ ن جةللزو يمكن الاصطناعي

لى المولود  التلقيح قانون ال سرة أ جاز من مكرر 45 المادة بموجب الجزائري المشرع والديه ، فا ن ا 

 
ة الذكرية والبويضات ال نثوية لمدة طويلة ف ثلاجات طبية خاصة، مما  لتبيين انه يمكن الاحتفاظ بالحيوانات المنويـ غني عن ا (1)

 . أ صبح يتكم عن بنوك ف هذا المجال



 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلف   وبكر ب   د أ .   ـــــــــــــــ

             
 

- 45 - 
 

لى الزوج مني ا دخال فيه الداخلي الذي يتم  من المولود نسب حكم يأ خذ  وهو الزوجة رحم أ و فرج ا 

 بين  يتم لما  الخارجي  التلقيح حالة ف ال مر كذلك و وأ مه،  ل بيه ينسب أ ي الطبيعي الجنسيصال الت

 .رحمها ف اللقيحة تزرع ثم زوجها ومني بويضة الزوجة

مصدري   الزوجين من يثبت المولود نسب أ ن قرر ال سلامي الفقهيي المجمع فا ن عامة وبصفة

 .النسب من يحرم ما به ويحرم لنسب، بثبوت اال خرى  والحقوق ثيراالم ويتبع البذرتين، 

 :  الثاني   ور المح 

آثاره     الطلاق وأ

من قانون ال سرة   47تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أ و الوفاة حسب ما نصت عليه المادة: 

                           الجزائري.

لى حكم قضائي : عندها ينحل عقد الز بالنس بة لوفاة أ حد الزوجين واج تلقائيا وبدون حاجة ا 

آثار كل عقد زواج صحيح من عدة لمدة أ ربعة وتترتب ع  أ شهر وعشرة أ يام لغير الحامل، والحامل ليه أ

 عدتها حتى تضع حملها، ومؤجل الصداق والنسب والتوارث. 

حيح ووقوع و رفع عقد الزواج الص أ ما الطــلاق وهو الصورة الغالبة ف الواقع ل نهاء الزواج، وه

شارة  آل سواء تم صراحة أ و كتابة أ و ا  كم تترتب عليه عدة  أ و كناية، الفرقة بين الزوجين ف الحال أ و المأ

آثار، وذلك ما ستتم دراس ته ف ال       التاليين:  فصلينأ

 الطلاق : ال ول فصلال

آثــار انحلال عقد الزواج: الثاني فصلال  أ
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ول   فصل ال  :  ال 

 الطلاق  

لى  : " ال سلامية الطلاق ولكنها أ بغضته لقوله عليه الصلاة والسلاملقد أ قرت الشريعة  أ بغض الحلال ا 

وجعلت دونه حواجز كوعظ الزوج لزوجته والهجر ف المضجع والضرب غير المبرح  (1) "الله الطلاق 

وأ خذن منكم ميثاقا  : " ، وجعلت عقد الزواج عقدا مقدسا، لقوله عز وجلوالصلح والتحكيم والعدة

، وأ باحت الطلاق حفاظا على الزوجين عند تأ زم واس تحالة الحياة الزوجية، وأ جمع الفقهاء  (2) "ا غليظ

ن كان واقعا، سيتضح ذلك ف المب  :  التالية احثعلى أ ن الطلاق بغير سبب حرام وا 

ول   بحث الم    :  ال 

 ز النــــشو 

الزوجان من تدارك الوضع عادة ما يبدأ  تأ زم العلاقة بين الزوجين بنشوز أ حدهم، فا ذا تمكن 

ظهاره ف الم ل زاد الوضع تعقيدا، ذلك ما سيتم ا  لى طبيعتها وا   :  التالية طالبعادت الحياة ا 

ول   طلب الم  : تـعريف النــــشوز :  ال 

 يكون ف العرق أ ي علا، والشيء الناشز الذي لالمكان أ و نشز وعلا، نشز نشز ارتفع : لغــــة : أ ول 

 .مس توى غيره

ذا اس تعصى وأ ساء العشرة وخرج عن الطاعة، ويقال هو ناشز وهي  بالنس بة للزوج والزوجة ا 

" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن،   ناشز أ و ناشزة، قال تعالى: 

 .  ( 3) "    فلا تبغوا عليهنّ سبيلافا ن أ طعنكم 

ن امرأ ة خافت من بعلها نشوزا  ويقول تعالى أ يضا عراضا فلا جناح عليهم أ ن يصّ :" وا  الحا بينهم  أ و ا 

 . ( 4) صلحا والصّلح خير " 

هو امتناع الزوجة عن أ داء حق زوجها وعدم طاعته، أ و عصيانه فيما فرض الشرع : اصطلاحا: ثانيا 

ساءة عشر   تها له. عليها تجاهه وا 

 

 

 
 رواه أ بو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. ـ (1)
 . 21سورة النساء، الآية:  - (2)
 .34نفس السورة، الآية:  - (3)
 .128، الآية: لسورة نفسهاا - (4)
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 ـــر النــشـوز ـاه مـظ:  الثاني   طلب الم

 :مظاهر نشوز الزوجة: أ ول 

ذا كان بسبب مرض أ و عذر شرعي كالحيض  - 1 ل ا  امتناع الزوجة عن المعاشرة الزوجية ا 

لى فراشه  والنفاس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ بو هريرة ذا دعا الرّجل امرأ ته ا  : " ا 

لى  : "ما من رجل يدعو وف رواية اخرى  ، ( 1) لعنتها الملائكة حتّى تصبح “  فأ بت أ ن تجيء امرأ ته ا 

ل كان الذي ف السّمء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " ولهذا يجب على الزوجة  (2) فراشه فتأ بى عليه ا 

 أ ن تس تجيب لزوجها راضية محتس بة ال جر على الله.

ذنه والسفر وزيارة من منع زياعدم طاعة الزوج ف أ وامره مثل الخروج ب - 2 دخالها دون ا  رته أ و ا 

: " ا ن لكم عليهن أ ل يوطئن  قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله لبيته من يكرهه وقد

 . ( 3) فروشكم أ حد تكرهونه، فا ن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح" 

لىمعصية الزوج ف المعروف كالخدمة والقيام على مصالح  -3  البيت وتربية ال ولد والسفر معه ا 

آخر لمزاولة عمل أ و وظيفة مشر  آخر، بلد أ وعة، ما لم تكن قد اشترطت ذلك ف عقد الزواج أ و عقد أ

ل وسعها.   أ و من شأ ن ذلك السفر يلحق بها أ ذى كبير هنا ل يكف الله نفسا ا 

ذا  وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الرحمن بن عوف: لمرأ ة خمسها  صلت ا  " ا 

 . ( 4)  الجنة من أ ي ال بواب شئت" ت فرجها وأ طاعت زوجها قيل لها أ دخلي وصامت شهرها وحفظ 

سوء العشرة ف المعاملة كالتلفظ بال لفاظ البذيئة تجاهه أ و اتجاه أ قاربه أ و ال غضاب ل ش ياء   -4

جراءات تافهة لسوء عشرة ف المعاملة، ولقد مكن المشرع الزوج لمعالجة مظاهر نش  وز زوجته من ا 

الكلام وال كل، وهناك بعض ال فعال ل تعد لضرب غير المبرح ويمكن هجرها ف كالوعظ والهجر وا

 :نشوزا

لى بيت الزوجة ل رجاعها -  .  قدوم الزوج مع المحضر ا 

 .امتناع الزوجة السكن مع أ قارب الزوج -

 .عدم الطاعة ف معصية الله -

 .الخمر أ و ارتكاب محرمأ مرها بترك الحجاب أ و شرب  -

 
  صحيحه.ـ رواه البخاري ف (1)
 ف صحيحه.رواه مسلم  ـ (2)
 ف صحيحه.رواه مسلم  ـ (3)
 رواه أ حمد والطبراني. ـ (4)
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 .فريضة الحجالسفر ل داء  -

 :مظاهر نشوز الزوج : ثانيا 

ما قيل بالنس بة للزوجة ينطبق على الزوج خاصة مسأ لة الفراش أ و ال خلاق السيئة أ و ضربها  

هانتها أ و عدم توفير السكن أ و النفقة  .بدون مبرر أ و ا 

آثـــار النــشوز : ثالثا   أ

يحكم القاضي  أ حد الزوجين   نشوز  "عند  قانون ال سرة الجزائري:من  55دة تنص الما قـــــانونا: -1

جراء التحكيم والقيام بالصلح.بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر"  ، لكن بعد محاولة ا 

 عمليا: تسقط عن الناشز النفقة والسكن والمبيت عندها والقسم لها أ ي ف حالة التعدد. -2

 :  قارن الثالث: ف القانون الم  طلب الم

المرأ ة الناشز هي التي تترك بيت الزوجية لسوري نصت على أ ن من قانون ال سرة ا 75المادة :

آخر. لى بيت أ لى بيتها قبل طلبها ا   دون مسوغ شرعي، أ و تمنع زوجها من الدخول ا 

 الثاني:    بحث الم  

 التحــــكـيم 

ذا ساءت ال حوال بين الزوجين لكن بقي فيه أ مل لحل المشاكل  القائمة بينهم، يس تحسن لهم  ا 

لى اشرعا وقا  الآتية: طالبلتحكيم، سيتضح ذلك ف المنونا اللجوء ا 

ول   طلب الم  تعـريـف التحـكيم  :  ال 

تقان.  أ ول   : لغــــة: يدور المعنى حول المخاصمة والتفويض وال 

لى الحاكم لقوله تعالى:  -1 بينهم ثّم ل يجدوا   " فلا وربكّ ل يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر المخاصمة ا 

 . (1) ويسلمّوا تسليما " ا قضيت ف أ نفسهم حرجا ممّ 

ليه فيه لقوله تعالى:    -2 ليه أ و جعل الحكم ا  لى الله ا ن   "   التفويض ا ذ جعل أ مره ا  وأ فوض أ مري ا 

 . ( 2) الله بصير بالعباد " 

تقان وال حكام لقوله تعالى:  -3 آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير    ال   . ( 3) " " الر كتاب أ حكمت أ

 
 . 65ـ سورة النساء، الآية:  (1)
 .44ـ سورة غافر، الآية:  (2)
 .1ـ سورة هود، الآية:  (3)
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ذا حكم: اصطلاحا: عرفه ابن فرحون من فقثانيا  بينها رجل وارتضياه بأ ن يحكم  هاء المالكية أ ن الخصمين ا 

صلاحا  بينهم، لقوله تعالى  ن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكم من أ هله وحكم من أ هلها ا ن يريدا ا  : " وا 

ن الله كان عليما خبيرا" يوفق الله    وع والتحكيم مشر ،    ( 1) بينهم ا 

ذا اش تد الخصام بين الزوجين  على أ نه انون ال سرة الجزائريمن ق 56تنص المادة:  : قـــــانونا:ثالثا  : " ا 

 ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهم. 

، وعلى هذين الحكمين أ ن يقدما  يعين القاضي الحكمين، حكم من أ هل الزوج وحكم من أ هل الزوجة 

 ف أ جل شهرين" تقريرا عن مهمتهم  

   : الثاني: شـــروط التحـكيم   طلب الم

 من خلال نص المادة السابقـة نس تنتج شروط التحكيم وهي:

 : تفاقم الناع بين الزوجين. أ ول 

 : عدم ثبوت ضرر ل ي منهم. ثانيا 

الزوجين على أ ن يكونا رجلين عدلين يعرفان أ س باب الشقاق : تعيين القاضي لحكمين من أ قارب ثالثا 

 لن قصارى جهدهم ل صلاح ذات البين. ويبذ

نما ديم : تقرابعا  الحكمين لتقرير خلال شهرين من توليهم التحكيم )هذا التقرير ليس ملزما للقاضي وا 

 للاس تئناس( 

 وهذا كله للحفاظ على سلامة ال سرة التي هي لبنة المجتمع ال ساس ية.   

جراء التحكيم يس تلم القاضي التقرير ويمك تمام ا  اء  نه اس تدعاء المتنازعين ل جراء الصلح بينهم بنبعد ا 

برام الصلح يدعوهم لجلسة لحقة ليحكم ف الموضوع ب    ناء على ما تضمنه التقرير فا ذا فشل القاضي ف ا 

 لما يقتضيه القانون. 

 

 

 

 

 

 
 .35ـ سورة النساء، الآية:  (1)
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 الثالث:    بحث الم 

 الصلــح 

لمصالحة أ و التسوية قدر محاولة سابقة لحكم الطلاق، يقوم به القاضي سعيا ل قناع الطرفين با 

 : الموالية  طالبيه ف المف نتعرف عل وذلك ما سو ، المس تطاع 

ول   طلب الم  تعـريـف الصلح :  ال 

زالة الفساد، والدليل قوله تعالى:" أ ول  نما نحن مصلحون: لغــــة: ا  زالة الشقاق والعداوة ما بين  (1) "ا  ، ا 

ن طائفتان من المؤمنين ا المتخاصمين لقوله تعالى  ل أ  ، وقوله تعالى (2) قتتلوا فأ صلحوا بينهم " :" وا  ن  :'' ا 

 . ( 3) بينهم صلحا والصلح خير" يصالحا  

يجاب وقبول : اصطلاحا: هو ثانيا  تدبير يتم تحت رقابة القضاء وبسعي منه لرفع الناع بالتراضي وينعقد با 

 من الزوجين. 

ه نزاعا محتملا يتنازل كل منهم على وجه : قــضاء: هو عقد ينهيي به الطرفان نزاعا قائما أ و يتوقيان بثالثا 

 جزء من حقه وتشهد عليه المحكمة. التبادل عن 

ل بحكم بعد  "  من قانون ال سرة الجزائري على أ نه: 49لمادة: ا: قــانونا: نصت رابعا  ل يثبت الطلاق ا 

ع الدعوى،  عدة محاولت صلح يجريها القاضي دون أ ن تتجاوز مدته ثلاثة أ شهر ابتداء من تاريخ رف

نتائج محاولت الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط  يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي و 

" محاولت الصلح وجوبيه   من قانون ال جراءات المدنية وال دارية:  439 نصت المادة: كموالطرفين"، 

 وتتم ف جلسة سرية ". 

   الثاني: شروط الصلح  طلب الم 

 : كر نس تنتج شروط الصلح وهيمن المادتين السالفتي الذ

 ق.وجين أ و تلفظ بالطلا: وجود نزاع بين الز أ ول 

 وطها. : توافر الدعوى القضائية بشر ثانيا 

 : يتم تحت ا شراف قاضي المحكمة.ثالثا 

 : يحرر ف محضر نتائج الصلح يمضيه القاضي وكاتب الضبط والطرفان.رابعا 

 
 . 11الآية: سورة البقرة، ـ  (1)
  .9ية: رة الحجرات، الآ سو ـ  (2)
  .128سورة النساء، الآية: ـ  (3)
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جراء الصلح ثلاثة أ شهر خامسا  , التي (1) من تاريخ رفع الدعوى، وهي مدة المراجعة: ل تتجاوز مدة ا 

 من قانون ال سرة الجزائري.  50 ليها المادة:نصت ع

جراء الصلح لث الثا  طلب الم     وحكمه   : كيفية ا 
يتم اس تدعاء المتخاصمين من قبل القاضي دون المحامين، وتذكيرهم بضرورة التسامح والتفاهم   أ ول: كيفيته

 ة مصلحة ال بناء ...الخ.  والتوافق وتذكيرهم بمراعا

ذاحكم الطلا الوجوبي،  حكمه قانونا : ثانيا  تغيب أ حد   ق بدون صلح يمكن أ ن يخضع أ و يتم نقضه ا 

لى جلسة لحقة أ و جلسات أ خرى على أ ل تتجاوز  ال طراف عن حصة الصلح، يمكن للقاضي تأ جيله ا 

لى  ل اضطر القاضي ا  لما نصت عليه الفصل ف الدعوى وفقا مدة الثلاثة أ شهر المنصوص عليها قانونا، وا 

برام الصلح يحرر مح ن ال سرة الجزائري، من قانو 49المادة:  ذا وفق ف ا  ضرا بذلك وف الجلسة وا 

لى الحياة الزوجية.  اللاحقة يصدر حكم بمقتضى الصلح وعودة الزوجين ا 

 :  الرابع   بحث الم  

 أ نواع الطــلاق  

لى عدة أ قسام حسب الشرع  : التالية طالبوالقانون، يتضح ذلك ف الم ينقسم الطلاق ا 

   ريفه ل: تع ال و  طلب الم 

 : لغــــة: الطلاق من طلق طلوقا تحرر من قيده، والمرأ ة من زوجها أ ي خرجت من عصمته. أ ول 

آل، الطلاق الرجعي، بلفظ ثانيا  : اصطلاحا: رفع قيد الزواج ف الحال، الطلاق البائن، أ و ف المأ

 (2) .مخصوص صريح أ و كتابة

رادة الزوج المنفردثالثا  من قانون ال سرة  48ة حسب ما نصت عليه المادة: : قـــانونا: يتم الطلاق با 

ولكن لبد أ ن يثبت بحكم قضائي، ومن حق الزوج قانونا أ ل يفصح الجزائري، بخلاف التطليق والخلع، 

ثبات. طيا لقواعللقاضي عن المبررات أ و ال س باب التي دفعته للطلاق وذلك دفعا للحرج وتخ   د ال 

نحلال الزواج با  ما الوفاة فبأ ربعة أ شهر وعشر، لوفاة فقط ف العدة بثلاثة أ شهر، أ  ويختلف الطلاق عن ا 

 والحامل حتى تضع حملها، والتوارث، أ ما بقية الآثار فنفسها.

 
 .مع مراعاة المدد الفعلية للنطق بالطلاق، ل نه قد يتأ خر الزوجان ف رفع دعوى الطلاق فيصبحان خارج المدة الشرعيةـ  (1)
 .228رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، ص:  ـ (2)
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 الثاني: شروط الزوج المطلق   طلب الم

 : شروطه: أ ول 

 أ ن يكون بالغا.  -1

 ق. عاقلا وقت توقيعه للطلا -2

 ون مختارا غير مكره.أ ن يك -3

نابة القانونية. فسه أ و بواسطة نائب عنه و يمكنه أ ن يوقع الطلاق بن   -4  فقا للا 

 : ال شخاص الذين ل يقع منهم الطلاق هم: ثانيا 

المجنون: لفقدانه ال هلية وليس له قصد وكذلك الصبي والمعتوه والمغمى عليه والنائم والمختل  -1

 عقليا لكبر س نه. 

ذلغضبا -2 طباق لقوله عليه الصلاة والسلاان: ا  “ل طلاق ف   فيما روته عائشة: ما كان ف حالة ا 

غلاق" ذا لم يبلغ تلك الدرجة وقع طلاقه.(1) ا   ، أ ي عدم الوعي وال دراك لشدة الانفعال والهيجان، أ ما ا 

:  لاة والسلام المكره: قال بعدم وقوع طلاقه ال ئمة مالك والشافعي وابن حنبل لقوله عليه الص -3

 أ ما الحنفية فقد أ قروا وقوعه. ( 2) ليه " " رفع عن أ متي الخطأ  والنس يان وما اس تكرهوا ع 

السكران: والسكر هو الذي يجعل ال نسان ل يدري ما يقول ول يتذكر ما قال بعد صحوه،  -4

ليه المالكية والشافعية والحنابلة وواقع الق الجزائري ضاء وطلاق السكران غير نافذ، وهذا ما ذهب ا 

 وزجرا لغيره. والعربي، أ ما أ بو حنيفة فقد أ قر وقوعه عقابا له

الهازل: يقع، والهازل هو العالم بما يقول غير مريد له، هذا ما قال به ال مام مالك والشافعي  -5

: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح  فيما رواه أ بو هريرة وأ بو حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام

 . ( 3) ق والرجعة" لطلاوا 

 له.الشخص السليم ما دام المرض لم يؤثر على عق المريض مرض الموت: يقع طلاقه كم يقع من -6

يقاع الطلاقثالثا   : كيفية ا 

 يقع بالكلام مثل قولهم طلقتك أ و بالكتابة أ و بال شارة من ال خرس والمعبرة عن الطلاق. 

   

 
 أ خرجه بن ماجه وأ حمد ف مس نده. ـ (1)
 ماجه والبيهقي وغيرهم. ه بنروا ـ (2)
 رواه أ بو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. ـ (3)
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جراءات دعـوى الطلاق   طلب الم  : الثالث: ا 

رة لرفع الدعوى أ مام وى الطلاق من أ حد الزوجين وفق عريضة مطابقة لل شكال المقر عفع دتر   

 ق ا م ا. 436قسم شؤون ال سرة حسب نص المادة: 

: يبلغ المدعي رسميا المدعى عليه والنيابة العامة عن طريق المحضر القضائي بنسخة من العريضة أ ول 

 ق ا م ا. 438أ مانة الضبط حسب نص المادة:  يقطر ويجوز له أ يضا تبليغ النيابة العامة عن 

ال هلية يقدم الطلب باسمه من قبل وليه أ و مقدمه حسب الحالة طبقا  ن الزوج ناقص: ف حالة كوثانيا 

 ق ا م ا. 436لما نصت عليه المادة: 

رادة الزوج ف طلب الطلاق ويأ مر باتخاثالثا   كلذ : عند رفع دعوة الطلاق يتأ كد القاضي جيدا من ا 

ا ثم يحكم بالطلاق حسب نص المادة: ق ا م  450التدابير التي يراها ضرورية لذلك حسب نص المادة: 

 من قانون ال سرة.   49

 الرابع: أ قسام الطلاق  طلب الم 

لى عدة أ قسام هي:   ينقسم الطلاق ا 

لى قسمين: أ ول   : الطلاق البدعي: وهو الطلاق المخالف للشريعة ال سلامية وينقسم ا 

بين حملها وهو واقع ي وقتي: ك ن يطلقها ف حيض أ و نفاس أ و ف طهر مسها فيه لم يتدعب -1

ا ن لم يكن الطلاق ثلاثا فعن ابن عمر رضي الله عنهم  ولكنه حرام ويؤثم فاعله، ويجب عليه مراجعتها 

حتى  ا كه مره فليراجعها ثم ليمس لما طلق زوجته وهي حائض قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: " 

ن شاء طلق قب ل أ ن يمس فتلك العدة التي أ مر الله  تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ا ن شاء أ مسك بعد وا 

 . ( 1) أ ن تطلق لها النساء " 

بدعي العدد: ك ن يطلق ثلاثا بكمة واحدة، بلغه عليه الصلاة والسلام أ ن رجلا طلق  - 2 

ويلزمه الطلاق  (2) " وأ نا بين أ ظهركم أ تلعبون بكتاب الله عز وجل زوجته ثلاثا جمعا فغضب وقال: " 

 . (3) لقة واحدةف المشهور من المذهب، وقيل ط

: الطلاق الس ني: هو أ ن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة واحدة عن طهر لم يمسسها فيه أ و ثانيا 

 يطلقها بعد ما تبين حملها. 

 
سمعيل البخاري، المصدر السابق، ص:  (1)  .1102ـ أ بو عبد الله محمد بن ا 
 نه.رواه النسائي ف سن ـ (2)
أ بي زيد القيرواني تحقيق د يحيى مراد، دار  سالةـ أ بو محمد عبد الله بن أ بي زيد القيرواني، الثمر الداني ف تقريب المعاني، شرح ر  (3)

 .383: ص   البصائر، الجزائر، 
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ي زوجته ف وقت لحق والذ : الطلاق الرجعي: وهو الذي يطلق زوجته الطلاق الذي تحل بهثالثا 

مهر  زوجته ف عدتها ثلاثة قروء أ و ثلاثة أ شهر بدونتظل فيه بحكم الزوجة ويس تطيع الزوج مراجعة 

 . ( 1) ول عقد جديد، ولكن بالنية مع القول كراجعتك أ و أ مسكتك أ و بالعمل كالوطء أ و مقدماته

ول مهر  مراجعة المطلقة بدون عقدويعتبر الطلاق الرجعي طلقة واحدة وتظل العصمة قائمة ويمكن 

 النفقة والسكن.  جديدين وتبقى الحقوق قائمة كالتوارث و 

ل رابعا  : الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي يرفع النكاح حال بمجرد انتهاء العدة ول تحل له من جديد ا 

لى قسمين:   بشروط وينقسم بدوره ا 

فيه استرجاع   ثلاث والذي يمكن للمطلق  الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق دون -1

ا نصف حالة الطلاق قبل الدخول ل نها ل عدة عليها ولهزوجته لكن بدون مهر، كم يكون ف 

 المهر.

 وأ حكام الطلاق البائن بينونة صغرى  

 يقطع الحقوق الزوجية ما عدى المكوث ف البيت والنفقة ف العدة.  -

 زوال العصمة مباشرة.  -

 مت ف العدة.  التوارث ما دا -

ل بعد أ ن ل يمكن للمطلق مراجعة  وهو المكمل لثلاثة طلقات: ق البائن بينونة كبرىالطلا - 2 مطلقته ا 

 تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويطلقها وبعد أ ن تنقضي عدتها ويمكن له حينئذ مراجعتها بزواج جديد 

 وأ حكام الطلاق البائن بينونة كبرى: 

 تد ف بيت أ هلها.  ليس لها حق السكن بل تع  -

 تصبح محرمة عليه مؤقتا. -

 يراث ف طلاق الفرار.لها الحق ف النفقة والم - 

 :  ملاحظة 

يقاع الطلاق ولهذا قرر الشارع والقانون   - الحكمة من تعدد الطلقات هي كثيرا ما يندم الزوج على ا 

 سوء الطلاق. ثلاث مرات حتى يتدارك المطلق ما وقع فيه من 

ذا تم ف ت الطلاق بالثلاث واقعا أ ي ثلاث مرات هناك رأ ي مخالف أ نه ا  ل ربعة اعتبر المذاهب ا -

 . ( 1) "   الطلاق مرتانمجلس واحد يعتبر طلقة واحدة لقوله تعالى: " 

 
 .384ـ ـ أ بو محمد عبد الله بن أ بي زيد القيرواني، المرجع السابق، ص:  (1)
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  : التمييز بين الطلاق وما يشابهه :  الخامس   طلب الم

   الطلاق والفسخ::  أ ول 

 فاسد.  صحيح أ ما الفسخ فيقع على عقدالطلاق يقع على عقد  -1

لى عصمة الزوج ا ن لم يكن الطلاق بائ  -2  نا بينونة كبرى أ ماف الطلاق قد تعود الزوجة ا 

حدى المحرمات.  ذا كانت من ا   ف الفسخ ل تعود الزوجة لعصمة الزوج ا 

 : الطلاق والبطلان :  ثانيا 

 سرة.   من قانون ال   33نسب المادة: البطلان ل يترتب عليه أ ي أ ثـــر، ماعدا الاس تبراء وال  

 الطلاق واللعان: : ثالثا 

 اللعان فرقة نهائية وفورية وأ بدية. 

 :  قانون المقارنف ال   رابعا: 

من المدونة المغربية   92أ غلبية القوانين المقارنة اعتبرت الطلاق بالثلاث طلقة واحدة، مثلا المادة: 

 من القانون المصري. 100المادة: من القانون السوري وكذلك  92والمادة: 

 :  الخامس   بحث الم  

 الخــــلع  

آخر من أ نواع الفراق بين الزوجين، يسمى الخ  : التالية  طالبلع سيتجلى بحثه ف المنوع أ

 تعريف الخـــلع وحكمه :  ال ول  طلب الم 

 تعريفه :  أ ول 

الخلع لغـــة: يقال خٌلع الملك نزع من مكانه، خلع الس يد من الطاعة، وهو تطليق الزوجة   -1

لى زوجها. مقابل مبلغ من الم  ال تدفعه اّ 

لى الزوج مقابل فك الرابطة فـقـــها: وهو عقد اتفاق بموجبه تدفع الزوجة مب -2 لغا من المال ا 

  الزوجية.

للزوجة تس تعملها لتخلع نفسها عن الزوج مقابل مبلغ قـضاء: وهو رخصة خولتها الشريعة  -3

 مالي تعرضه عليه بموافقته أ و بدونها.  

 

 

 
 .229ـ سورة البقرة، الآية:  (1)
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 حكـــمه   ثانيا: 

ل -1 رادتها  ف الشريعة ال سلامية: القاعدة أ نه ل يحق له أ خذ شيء من مهر زوجته ا  ف حالة ا 

 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع. 

:" يجوز للزوجة دون موافقة  من قانون ال سرة الجزائري على أ نه 54ف القـانون: نصت المادة:  -2

ذا لم يتف  الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما ل   ق الزوج أ ن تخالع نفسها بمقابل مالي، ا 

 .  المثل وقت صدور الحكم"يتجاوز قيمة صداق 

 هذه المادة تكشف لنا ما يلي:  

 أ ن الخلع تطلبه عادة الزوجة ضد الزوج التي لم تعد ترغب ف العيش معه.    -

    يتم الخلع ولو بدون موافقة الزوج وهذا بمقابل نقدي. -

 يتجاوز مهر المثل.تفق الزوجان على المبلغ المالي يتدخل القاضي ويحدد هذا المبلغ على أ ل ي  لما ن  -

 كل ما يصلح أ ن يكون صداقا شرعا يصلح أ ن يكون مقابلا للخلع.  -

آثــــار الخـــلع  طلب الم   : الثاني: أ

 : يكون الخلع بطلقة بائنة.  أ ول 

 اق والنفقة. صدال: يسقط الخلع حقوق الزوجية كمؤجل ثانيا     

 لزوجين.  : ل يكون الخلع مقابل سقوط حق الحضانة على أ حد اثالثا     

 :  الثالث: ف القانون المقارن   طلب الم

لى أ ن الخلع يتم باتفاق الطرفين 120المادة: أ ول:  وكذلك المشرع السوري ، من المدونة المغربية اتجهت ا 

 الذي نظم الخلع ف عشر مواد.

رادة الزوجة دون مراعاة رغبةلجزائري علىالقانون ا ثانيا:  يقاعه با  مكانية ا  لى ا   . (1)الزوج  العكس ذهب ا 

 :  السادس   بحث الم  

 الطلاق بالتــراضي 

لى القضاء لفك الرابطة  آن ا  لى الناع، عندها يلجأ قد يتفق الزوجان على الطلاق بدون اللجوء ا 

 : طالب يلي من المالحقوق، يتبين ذلك فيماالزوجين بالطريق الرسمي حفاظا على 

 

 

 
لى طلب الخلع لفتكاك طلا (1) وج الذي لم تعد ترغب ف قها من الز ـ الواقع المعيش ف الجزائر أ ن الزوجات أ صبحت تلتجئ ا 

ليها. مواصلة الزواج معه، حتى ف حالة عدم اس تجابة المحكم  ة لطلب التطليق الذي ترفعه ا 
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 : تعريف الطلاق بالتراضي   ال ول:  طلب الم 

لى حل الرابطة  بقولها:  عرفته ا م ا  من ق 427المادة  جراء يرمي ا  " الطلاق بالتراضي هو ا 

رادة الزوجين    الزوجية با 

 .(1) ذلك برضائهم دون خصام أ ي يتمالمشتركة " 

جراءات رفع دعوى الطلاق بالتراضي   طلب الم  : الثاني: ا 

لضبط ف  : يقدم طلب مشترك ف شكل عريضة واحدة موقعة من الزوجين تودع لدى كتابة اأ ول 

قامة أ حد الزوجين حسب اختيارهم  .المحكمة المختصة الواقعة بمكان ا 

زوجين وموطن وتاريخ  : تتضمن هذه العريضة على بيان الجهة القضائية المختصة، اسم ولقب الثانيا 

جز يتضمن شروط التفاق ومكان زواجهم، وعدد ال ولد القصر، وعرض مو ومكان ميلادهم، وتاريخ 

 الطلاق، كم يرفق مع العريضة شهادة عائلية ومس تخرج من عقد زواجهم.محل توقيع 

برام اثالثا  ليهم من قبل القاضي ويحاول ا  لى المحكمة ويسمع ا  لصلح بينهم، وينظر ف : يس تدعى الطرفان ا 

ذا كانت تتعارض مع مصلحة التفاق وله أ ن يلغي   ال ولد أ و خالفت النظام العام. أ و يعدل ف شروطه ا 

صدار حكم قضائي يتضمن المصادقة على التفاق النهائي ويصرح بعا ا ر  رادة الزوجين با  : يثبت القاضي ا 

. 431بالطلاق بالتراضي حسب نص المادة   من ق ا  م ا 

شهاد من اخامسا  زوجية لمحكمة على رغبة الطرفين ف فك الرابطة ال: حكم الطلاق بالتراضي هو مجرد ا 

 للطعن بالنقض فقط، الذي يسري أ جله من تاريخ النطق بالحكم.   برضائهم وأ حكام الطلاق قابلة

 السابع:   بحث الم 

 التطــليق  

 : الموالية طالبجتلى ف المصيغة أ خرى لفك الرابطة الزوجية تكون من طلب الزوجة، س ت 

 تطلـــيق ت ال حال :  ال ول  طلب الم 

ل أ باح للزوجة كذلك لم يقتصر الشرع ول القانون حق فك الرابطة الزوجية على الرجل، ب

فيما رواه أ بو  ، وقوله عليه الصلاة والسلام(2) " " ول تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مصداقا لقوله تعالى: 

 
 .247عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص: ـ  (1)
 .231سورة البقرة، الآية:  ـ (2)
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الجزائري على حالت من قانون ال سرة  53وقد نصت المادة  ، ( 1) ول ضرار" : " ل ضرر سعيد الخدري 

 التطليق وهي: 

نفاق، أ ي نفقة المثل لمدة تزيد عنأ ول  عليه   شهرين، وهذا ما قال به الفقيه عاصم وما نصت : عـدم ال 

عساره  331كذلك المادة:  وقت من قانون العقوبات، وهذا بعد صدور حكم بوجوبه ولم تكن عالمة با 

ة،  ال سرة والمتعلقة بمش تملات وتقدير واس تحقاق النفقمن قانون  80, 78,79الزواج مع مراعاة المواد 

زالة هذا الضرر على  من قانون 53/1نصت عليه المادة ذا تحققت هذه الشروط على القاضي ا  ال سرة، ا 

 الزوجة والحكم بالتطليق. 

العبارة وان كانت   53/2لزواج، نصت عليه المادة: العــيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من اثانيا 

ذا يمكن حصر أ همها وهي العيوب الجنس  فضف نجاب ال  اضة وغامضة، ا  ولد  ية، والتي ل يمكن معها ا 

لى عـيوب أ خرى كالجذام والجنون والصرع المتكرر والس يدا، يتأ كد القاضي من ذلك   ضافة ا  كالعقم، ا 

لزوجة خلال  الزوج مدة زمنية لمعالجة نفسه، س نة كاملة وتكون اا مهال ويأ مر بالتدابير اللازمة ويمكن 

 دأ  تسري من تاريخ الحكم بها. ة يحكم بالتطليق، ومدة الس نة تبتلك المدة بجانبه، فا ذا لم تتم المعالج

ضرار بالزوجة وللتشفي فيها  53/3ثالثا: الهجر ف المضجع فوق أ ربعة أ شهر، نصت عليه المادة وذلك للا 

ستشفاء، يمكن حصر شروط الهجر وليس لمبرر شرعي أ و قانوني أ و للعمل أ و السفر للدراسة أ و للا

 ف شرطين هم:  

 الهجر لمدة تزيد عن أ ربعة أ شهر.  -1

ضرار بالزوجة.ن أ    -2  يكون للا 

:" للذين يولون من نسائهم تربص أ ربعة أ شهر  الهجر يش به الايلاء الذي جاء ف قوله تعالى  وهذا

ن عزموا الطلاق فا ن الله سميع عليم "   . ( 2) فا ن فاءوا فا ن الله غفور رحيم، وا 

 والطلاق هنا يكون رجعيا. 

عشرة والحياة سرة وتس تحيل معها مواصلة ال : الحكم على الزوج بسبب جريمة فيها مساس بشرف ال  رابعا 

 ولتوافر ذلك يشترط ما يلي: 4/ف53الزوجية نصت عليه المادة :

ة مشينة : الحكم عليه بسبب جريمة بحكم حاصل على قوة الشيء المقضي فيه ك ن تكون الجريمخامسا 

 كالغتصاب أ و الاحتيال أ و الزنا ويس تحيل معها مواصلة الحياة الزوجية. 

 
 رواه ابن ماجه والدارقطني، ومالك ف الموطأ  وغيرهم. ـ (1) 
 .226و 225: رة البقرة، الآيتان سو ـ  (2)
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من هذه الفقرة   5/ف53عـذر ول نفقة نصت عليه المادة :: الغيبة بعد مرور س نة بدون سادسا 

 نس تنتج الشروط التالية: 

ل بعد مرور س نة من غيبته.  -1  الغيبة لمدة س نة وبالتالي ل ترفع الزوجة الدعوى ا 

 تكون الغيبة بدون عـذر شرعي أ و قانوني. نأ   -2

 أ ل يكون قد ترك مال تنفق الزوجة منه.  -3

مكانية التطليق من  112أ حالت المادة:  قدول قانون ال سرة الجزائري والمتعلقة بالمفقود والغائب ا 

 من نفس القانون.  53بناء على هذه الفقرة من المادة 

الزوجات خاصة  قانون ال سرة الجزائري والمتعلقة بتعدد من  8مخالفة ال حكام الواردة ف المادة  -1

عي للتعدد أ صلا، عندها يمكن للزوجة  ـدل أ و عـدم وجـود مبرر شر عدم ا خطار الزوجتين، وعـدم الع

 مكرر من قانون ال سرة الجزائري. 8و 8طلب التطليق طبقا لنص المادتين 

به حالة الزنا، والبعض أ ضاف ، والمقصود 7/ف53ارتكاب فاحشة مبينة نصت عليها المادة -2

ن كان يمكن ضم هذا الب  لخمر وال ساءة للزوجة وأ ولدهاأ فعال أ خرى لتعاطي شرب ا لى ما وا  ند ا 

ل أ نه هناك بعد الحكم المحكمة.  53من المادة  4تضمنته الفقرة   ا 

الشقاق المس تمر بين الزوجين، أ ي الخصام المتواصل نتيجة نشوز الزوج أ و كلاهم والذي   -3

لى أ مر يج اض مزمنة عل من الحياة الزوجية صراعا وشجارا دائمين وتعدي على حدود الله، وربما أ دى ا 

ط أ و ال عصاب بدل الاس تقرار والسكينة والاطمئنان، كم يمكن للزوجة طلب  كالسكري أ و الضغ

ذا أ كدت أ ن الزوج هو المتسبب ف ذلك.  التطليق ا 

  من قانون ال سرة  19ج، نصت عليها المادة: مخالفة الشروط المتفق عليها ف عقد الزوا -4

أ و عمل الزوجة، أ ما الشروط واج كعدم التعدد للزوجات الجزائري، والتي ل تتنافى مع مقتضيات الز 

 التي تتنافى مع مقتضيات الزواج فتبطل ويثبت العقد. 

ة كل ضرر معتبر شرعا، هذه الفقرة كذلك أ تت مرنة وبالتالي أ وكلت للقاضي سلطة تقديري -5

لي عن الواجبات لتخوفيها يخرج من الحالت التسعة السابقة كالضرب المبرح وال هانة والسب والش تم وا

 لزوج على الزوجة.وكل تعد ل

 

 

 



ثباتهم   والطلاق   الزواج   أ حكام  سلامية   الشريعة   ف   وا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  المقارن   والقانون   ال   ــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

- 60 - 
 

   الثاني: أ حكام خاصة بالتطليق    طلب الم
ثبات التي نص عليها القانون. أ ول  نه يتم بجميع وسائل ال   : بالنس بة ل ثبات هذه الوقائع فا 

ذا أ ثبتت الزوجنس بة : بال ثانيا  لى التطليق ا  ضافة ا  ة للتعويض يمكن للقاضي الحكم للزوجة بالتعويض ا 

 مكرر..  53والمعنوي حسب ما نصت عليه المادة: ضررها المادي 

من   57: عدم قابلية الحكم بالطلاق والتطليق والخلع للاس تئناف ما عدى ف جوانبه المادية المادة: ثالثا 

مكانية الطعن فيه بالنقض. قانون ال سرة الجزائري  وا 

 : الثالث: ف القانون المقارن  طلب الم

، 127التطليق خاصة لعدم النفقة طلاقا رجعيا كالقانون ال ماراتي المادة:  اعتبرت : بعض القوانينأ ول 

 منه. 110، والقانون الموريتاني المادة: 122والمدونة المغربية ف المادة: 

 رنة تعتبرها مثل المشرع الجزائري، طلاقا بائنا. ن معظم التشريعات المقا: بقية أ وجه التطليق فا  ثانيا 

 :  الثاني   فصل ال

آثــار انحلال عقد الزواج   أ

جراء فك الرابطة الزوجية عدة أآثار منها العدة والحضانة والسكن للحاضنة ومحضونيها   تترتب على ا 

 الآتية:  احثستتم دراس تها ف المب والزيارة للمحضون والتعويض عن الطلاق التعسفي، 

ول:    بحث الم    ال 

 العدة 

الزوجية أ قره كل من الشرع والقانون وهو العدة يتضح مدلوله ة مظهر من مظاهر الوفاء للعشر 

 التالية:  طالبوأ حكامه ف الم

ول: تعريف العـــــدة   طلب الم  ال 

آتيه يوم القيامة   حصاهم لقد أ  : لغــــة: مأ خوذة من العد وال حصاء لقوله تعالى:" أ ول  وعدهم عدا، وكلهم أ

ذ  وقوله عز وجل: (1) " فردا وهن لعدتهن وأ حصوا العدة واتقوا  ا طلقتم النساء فطلق " يا أ يها النبي ا 

 وجمعها عدد بكسر العين. ،  ( 2) الله" 

ا  : اصطلاحا: هي المدة الزمنية التي أ وجب الشارع والقانون على الزوجة المطلقة أ و المتوف عنهثانيا 

 ا وعدم الزواج.زوجها أ و المفسوخ عقدها بسبب فساد العقد زواج الش بهة، التربص فيه

آثار عقد الزواج. ال  أ و هي نقاض ما بقي من أ  جل المطلوب ل 

 
 .95و94سورة مريــم، الآيتان: ـ  (1)
 .1الآية: سورة الطلاق، ـ  (2)
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 الثاني: أ نـــواع العـــدة    طلب الم

  ت طلقا والم"  : : عدة المطلقة المدخول بها وغير الحامل مدتها ثلاثة قروء وهي الطهر، لقوله تعالى أ ول 

من قانون  58هو الطهر من الحيض وهو ما أ قرته المادة:  ، والقرء( 1) يتربصن بأ نفسهن ثلاثة قروء" 

: " تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاث قروء، واليائس من المحيض  ال سرة الجزائري بنصها 

  عـدة لها. أ ما المطلقة غير المدخول بها فلا بثلاثة أ شهر من تاريخ التصريح بالطلاق "

ن أ زواجا  ون منكم ويذرو " والذين يتوف عـدة المتوفى عنها زوجها، أ ربعة أ شهر وعشر، لقوله تعالى:  ثانيا: 

 109، نفس العدة تعتدها زوجة المفقود وهو ما أ قرته المادة :(2) " يتربصن بأ نفسهن أ ربعة أ شهر وعشرا 

صلحة أ و من الورثة أ و ممن له م من قانون ال سرة بعد صدور الحكم بالوفاة الذي يكون بطلب من

 من نفس القانون.  114النيابة العامة حسب المادة: 

واللائي يئسن من المحيض من  ئسة والمريضة والصغيرة، هي ثلاثة أ شهر لقوله تعالى:" اليا عـدة ثالثا:

قانون  من 2/ف58وهو ما نصت عليه المادة: (3) " نسائكم ا ن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر واللائي لم يحضن 

 ري.ال سرة الجزائ

، وهو  (4) " هن أ ن يضعن حملهن " وأ ولت ال حمل أ جل  : عـدة الحامل مدة وضع حملها لقوله تعالى: رابعا 

:" عدة الحامل وضع حملها وأ قصى مدة الحمل عشرة أ شهر  من قانون ال سرة بنصها  60ما أ قرته المادة :

 من تاريخ الطلاق أ و الوفاة". 

آثـــا :  الثالث   طلب الم  دة  ر العــــ أ
 : ل يجوز للمعتدة أ ن تخطب وبال حرى أ ن تتزوج.أ ول 

اختلاط ال نساب بين الزوج ال ول والزوج شغور الرحم للحيلولة دون  : اس تبراء الرحم للتأ كد منثانيا 

 الثاني. 

  تهن ول بيو  :" واتقوا الله ربكم ل تخرجوهن من : الاحتباس والمكوث ف بيت الزوجية لقوله تعالى ثالثا 

ل أ ن ياتين بفاحشة مبينة يخرج  ل لحاجة ضرورية أ و وقعت ، أ ي(5) " ن ا  ف فعل فاحشة أ و  ل تخرج ا 

: "ل تخرج الزوجة  من قانون ال سرة بنصها 61سب ما نصت عليه المادة :عت الفاحشة عليها ح وق

 
 .228سورة البقرة، الآية: ـ  (1)
  .234سورة نفسها، الآية: ـ ال (2)
 .4سورة الطلاق، الآية:  - (3)
  .4سورة الطلاق، الآية: ـ  (4)
 .1سورة الطلاق، الآية: ـ  (5)
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ل المطلقة ول المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت ف عدة طلاقها أ و  ف حالة   وفاة زوجها ا 

 . الفاحشة المبينة ولها الحق ف النفقة ف عدة الطلاق"

تتبرج، بل تظهر الحداد وفاء للزوج وحفظا لشرف   لوفاة، أ ل تتزين ول: ال حـداد ف عـدة ارابعا  

 وكرامة ال صل.

ذا كان بين أ قل وأ قصى خامسا  ذا ولد للزوجة ف العدة ولد ينسب ل بيه، ا  مدة الحمل وهي : النسب، ا 

 من قانون ال سرة.  60مابين س تة أ شهر وعشرة أ شهر حسب المادة :

أ و مظلومة، يحكم فيها القاضي طبقا لنص  : النفقة واجبة على الزوج للمطلقة سواء كانت ظالمةسادسا 

 من قانون ال سرة، أ ما بالنس بة للعدة من وفاة ل نفقة لها ل نها ترث.  61المادة :

ل ا ذا كان ف طلاق الفرار، المقصود ب: ال رث، يتسابعا  ه وارثان ف الطلاق الرجعي، أ ما البائن فلا ا 

رادته أ ي توريث  الطلاق الذي أ راد به المطلق حرمان المطلقة من الميراث، وحكمه معاملته بعكس ا 

 هذه المطلقة.  

 الحكمة من العدة هي:  

 براءة رحم المرأ ة   -1

ظهار الحزن والتفجع عن الزوج.  -2  ا 

 ( 1)مدة لعل الزوج يرجع خاصة ف حالة الطلاق.ضرب  -4

 : الثاني   بحث الم  

 الحضانة   
 :  الموالية طالب أ ثر من أ هم أآثار انحلال الزواج، ستتم دراس ته ف الم الحضانة وهي

ول   تعريف الحضانة وحكمها :  المطلب ال 

 تعريفها:   أ ول: 

ائر البيض، وحضنت المرأ ة حضن الطالحضانة لغـــة من حضن حضنا وحضانا وجعله ف حضنه،  -1

 الولد أ ي رعته وربته ومنه جاءت مدرسة الحضانة. 

" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه   من قانون ال سرة الجزائري بقولها:  62: عرفتها المادة: اصطلاحا -2

 . والقيام بتربيته على دين أ بيه والسهر على حميته وحفظه صحة وخلقا"

 
 .289ص: ن علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، رمضاـ  (1)
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ضافة لكونه واجبا على هذا هي حق  حكم الحضانة:  ثانيا: مقرر للولد على الحاضن على حد السواء ا 

آخر يضمن له الرعاية ال خير ولهذا منح  الفقهاء مختلف المجامع الفقهية على اختيار ال م ما لم يوجد حاضن أ

 الكافية.

ل ا   64المادة:   ذا خفنامن قانون ال سرة نصت على أ ن ال م أ ولى بحضانة ولدها لو كانت كفئة ا 

ذا تنازلت عن ذا تزوجت ال م بغير قريب محرم أ و ا  ذلك المادة:  على دين المحضون ثم ال ب ف حالة ا 

من قانون ال سرة، ثم الجدة ل م ثم الجدة ل ب ثم الخالة ثم العمة ثم ال قربون درجة مع مراعاة مصلحة  66

 المحضون.

 من خلال نص المادة المذكورة تتبين لنا مسأ لتان هم:  

ال سلامي غلب جانب النساء ف الحضانة على جانب الرجال ل ن الطفل ف ال شهر الفقه  -1

روى عبد يكون ف حاجة لرعاية النساء ل نهن أ كثر حنانا وعاطفة وقدرة على التحمل والصبر، ال ولى 

لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له  الله ا ن ابني  يا رسول  :" الله بن عمرو أ ن امرأ ة جاءت ا 

ن أ باه طلقني وأ راد أ ن ينتزع  ذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له ه  ه مني، فقال  حواء، وا 

 (1) . لها رسول الله:" أ نت أ حق به ما لم تنكحي"

لى الذي يليه بلا مبرر  -2 نفس المادة رتبت من لهم حق الحضانة أ ول بأ ول ول يمكنه تعديه ا 

دور الحضانة ول ن هذا الترتيب ليس من النظام العام ويمكن  شرعي ونصت بذلك أ نه ال جدر بالقيام ب 

لى ذلك، تحقيقا لمصلحة المحضون. الاس تعانة بالخبرة أ و المرش  دة الاجتماعية للوصول ا 

شروط الحاضن: لبد من توافر شروط ف الحاضن ليكون أ هلا ل ن الحضانة حق واجب   - ثالثا: 

 من قانون ال سرة.  62/2حسب نص المادة: 

أ ي يكون عاقلا ليس مجنونا ول سفيها ول معتوها وأ ن يكون راشدا ليس من الممكن أ ن  -1

لى الحضانة.  يك  ون صغيرا أ و هو نفسه يحتاج ا 

لى من يقوم بشؤونه.  أ ن يكون قادر -2  ا ماديا وجسديا ليس عاجزا ف حاجة ا 

 ال م مومسا )داعرة(. أ ن يكون أ مينا على تربية ورعاية الطفل خلقيا ول يكون ال ب سكيرا أ و-3

:"  على انقضاء مدة الحضانة بقولها  من قانون ال سرة نصت 65/1: المادة: تحديد مدة الحضانة   -: رابعا 

ببلوغه عشر س نوات وال نثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أ ن يمدد الحضانة    تنقضي مدة حضانة الذكر 

لى   ذا كانت الحاضنة أ ما لم تتزو   16بالنس بة للذكر ا   ج ثانية". س نة ا 

 
 والحاكم ف المس تدرك وصححه وغيرهم.رواه أ حمد ف المس ند وأ بو داود ف السنن ـ  (1)
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لى س تة عشر س نة بشر   ذا كانت أ ما أ ن يتم تمديد الحضانة ا  ط أ ل تكون قد ا ذن يمكن للحاضنة ا 

أ عادت الزواج بأ جنبي عن المحضون هذا بالنس بة للذكر أ ما البنت فلا يجوز للحاضنة طلب الحضانة بعد  

كر وتسعة عشر  س تة عشر للذبلوغها السن القانونية للزواج، ويبقى للمحضون بعد بلوغه السن القانونية 

ذلك لمصلحة المحضون وقد أ كدها   س نة لل نثى، حق أ ن يكون عنده الوالد الذي يعتقد أ نه أ صلح له

المشرع ف العديد من مواد قانون ال سرة، على أ نه يجب ف جميع الحالت مراعاة مصلحة المحضون 

 واس تماع القاضي له والاس تعانة والقيام بتحقيق.  

 :  مصلحة المحضون   مقومات   : اني الث  طلب الم 

ن قانون ال سرة الجزائري، وتتجلى م 62: تس تنتج من أ حكام الشريعة ال سلامية ومن نص المادة

 :       ف الآتي

ذا كان ال ب مسلم يجب أ ن يربّى الولد على مبادئ وقيم الدين  على دين أ بيه:  أ ول: تربية الولد   ا 

 المسلمة جائزا، فا ن القاضي يمنح الحق ف الحضانة لل م غير المسلم بغير ال سلامي، ولما كان زواج

ذا كانت  على أ ن تراعي أ حكام الشرع  (1) تقتضي ذلك، فهيي كالمسلمة المحضون مصلحةالمسلمة، ا 

 فل.والقانون ف تربية الط

حدى قراراتها  من المقرر شرعا وقانونا أ ن ال م أ ولى بحضانة" :ما جسده قضاء المحكمة العليا ف ا 

ذا خيف على دينه، وأ ن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة ال نثى ح ل ا  تى سن ولدها ولو كانت كافرة، ا 

 الشرعية والقانونية. الزواج، ومن ثمة فا ن القضاء بخلاف هذا المبدا  يعد خرقا لل حكام 

ولما كان قضاة الاس تئناف ف قضية الحال قضوا بتعديل الحكم المس تأ نف لديهم بخصوص حضانة   

لى ال ب، فا نهم بقضائهم كم فعلوا أ صابوا بخصوص الولدال   س نادها ا  ين، ولد الثلاثة ومن جديد ا 

ل أ نهم أ خطئوا بخصوص البنت، خارقين بذلك أ حكام الشريعة ال سلامية  باعتبار أ نهم أ صبحا يافعين، ا 

 من قانون ال سرة.  64والمادة: 

حالة"ومتى كان ذلك اس توجب نقض القرار جزئيا فيما يخص ح      .  (2)ضانة البنت دون ا 

جباريا ومجانيا فكل طفل له  ويقصد به التعليم ال ساسي أ و التمدرس : الولد  تعليم : ثانيا  ، وما دام التعليم ا 

مكانياته   الحق وعلى وليه وحاضنه واجب تمكينه من أ ن ينال نصيبه من التعليم حسب اس تطاعته وا 

 
 .371: ، ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1ـ   فضيل سعد، شرح قانون ال سرة الجزائري، الزواج والطلاق، ج (1)
, أ نظر: يوسف دلندة، المرجع السابق، ص: 52221الملف رقم: ، 1989\03\13يا، الغرفة الشخصية، بتاريخ :ـ قرار المحكمة العل (2)

101. 
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والنفسي، ليكون مس تقبلا عنصرا نافعا لنفسه وأ سرته  العقلية واس تعداده الجسمي الذهنية وقدراته

 . ومجتمعه

عداده ليكون فردا صالحا سويا، ل ن الحماية ب  الطفل خلقيا: ثالثا: رعاية  تنشئته على مكارم ال خلاق وا 

الخلقية لها ارتباط وثيق بمدى تهذيبه وحسن تأ ديبه ليكون مفيدا، وأ ل يتُرك عرضة لتأ ثير الشارع 

 .السوء وقرناء

شرعية  ال وتدعيما لحقوق المحضون وصونا لها من أ ي تهديد، أ ولى القضاء الجزائري تطبيقا للقواعد 

والقانونية أ همية بالغة لكفاءة الحاضن، أ نثى كانت أ و ذكرا، ومدى تحمله للمسؤولية والشروط التي ينبغي 

 أ ن تتوافر فيه، خاصة الاس تقامة الخلقية ضمنا لتربية الطفل تربية سوية. 

أ ن  " من المقرر شرعا وقانونا : وقد أ كدت المحكمة العليا ف أ حد قراراتها ذلك والذي جاء فيه 

 جريمة الزنا من أ هم مسقطات الحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون. 

س ناد حضانة ال بناء الثلاثة لل م المحكوم عليها   ومتى تبين ف قضية الحال أ ن قضاة الموضوع لما قضوا با 

من قانون  62ة الزنا، فا نهم بقضائهم كم فعلوا قد خالفوا القانون وخاصة أ حكام المادة: من أ جل جريم

 سرة.ال  

 .(1) " ومتى كان ذلك اس توجب نقض القرار جزئيا فيما يخص ال ولد الثلاثة

تعتبر العناية بصحة الطفل حقا ل يس تهان به خاصة ف الس نوات ال ولى  رابعا: العناية بالمحضون صحيا:  

ن حياته، ويعتبر هذا الحق لصيقا بشخصه وكيانه المادي والمعنوي مما يوجب حفظ صحته الجسدية م

العناية الصحية الكاملة، ذلك أ ن عافية البدن هي الضامن  النفس ية معا، ويجب أ ن يلقى الطفلو 

ق لعقلية ولتنش ئة الطفل النشأ ة السوية خلقيا وصحيا، وكل ذلك يقع على عاتال ساسي للسلامة ا

 التّلقيحات اللازمة والدورية، وأ ن يعُرض على الحاضن ووليه وهو واجب عليهم، وكذلك تلقي كل

 اس تدعت الضرورة الصحية ذلك،  الطبيب كلّم

، وتتجلى مظاهر هذه سليمة مع مراعاة الجانب النفسي للطفل والحرص على نموه ف بيئة نفس ية

لصحي والنظافة الجسمية التي يتحقق من خلالها حمية  الحماية من خلال مبدا  السكن اللائق الآمن وا

 ير من العلاج، حتى يشب معافى، قويا سليم البنية والعقل.  الطفل من ال مراض تبعا لقاعدة الوقاية خ

 
، أ نظر: يوسف دلندة، المرجع السابق، 171684، الملف رقم: 1997\09\30ـ قرار المحكمة العليا، الغرفة الشخصية، بتاريخ : (1)

 .108و 107ص، ص: 
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ذا كانت الحضانخامسا: السهر على حمية المحضون:  ة رعاية وحمية، فلا بد أ ن تتخذ هذه الحماية كل  ا 

أ ل يكون الطفل عرضة ل ي اعتداء مادي كالضرب أ و  دية أ و معنوية، فيجبأ شكالها، سواء كانت ما

لى زعزعة انضباط الطفل نفس يا وعاطفيا أ و عقليا، معنوي كال رهاب والتخو  يف والش تم، مما يؤدي ا 

نّ الحماية ل للطفل  وليس معنى ذلك أ ن يترك  الحبل على الغارب وأ ل يؤُدّب كلم اس تدعت الحاجة، ثم ا 

 الغير فقط، بل لبد من حمية الطفل حتى من نفسه.  تكون من

عادته   : الثالث  طلب الم  سقاط حق الحضانة وا   :  ا ا 

جملها ف: أ ول  يما تسقط الحضانة لعدة أ س باب، هذه ال س باب جاءت متفرقة ف قانون ال سرة، لذا يمكن ا 

 : يلي

ذا اختفت الشروط المنصوص بها ف المادة -1 همل الحاضن بواجبات   من قانون ال سرة أ ي 62: ا  ا 

 . من قانون ال سرة 67/1: الحضانة المنصوص عليها شرعا المادة

ذا ت -2 :  زوجت ال م الحاضن بزوج غريب عن المحضون غير محضن له، بمفهوم مخالفة المادتين ا 

 . قانون ال سرةمن  66/1و65

ث  -3 ذا اس توطن الشخص الموكل بالحضانة ف بلد أ جنبي مع الرجوع للقاضي ل  بات ذلك قد يضر ا 

 . بمصلحة المحضون، ول يمكن لل ب زيارته أ و ال شراف عليه ول مراقبته

 .  دة أ و الخالة الحاضنتان والساكنتان مع أ م المحضون المتزوجة بغير قريب محرمالج -4

ذا تناز  -5 ذا لم يكن فيه ضرر ا  ل من له حق الحضانة فيها بغير مبرر قانونا على أ ن تحكم به المحكمة ا 

 . للمحضون فا ن المحكمة تجبره على ذلك ا ذا حكمت به المحكمة

ذا لم يطلب من له الحق بالحض -6 انة حقه بالقيام بها لمدة س نة، فا ن حقه فيها يمكنه أ ن يتقادم ا 

رجاع هذا المحضون هذا ما نصت عليه المادةنهائيا، ول يمكنه   . من قانون ال سرة 68: ا 

ذا زال سبب سقوط حق الحضانة يعود حق الحضانة لصاحبه هذا ما  ا  : عودة الحق ف الحضانة : ثانيا 

 . سرة من قانون ال   71: قضت به المادة

واجب الحضانة وواجب   مقررة على أ بيه ل ن واجب الحضانة على ال م ومع ال م: نفقـة الحضانة : ثالثا 

لى من قانون ال سرة، و  77و75و72/1: النفقة والسكن على ال ب ما نصت عليه المواد يمكن الرجوع ا 

 . محاضرات السداسي ال ول فيما يخص النفقة والنسب

بمعاقبة ال ب أ و  من قانون العقوبات 328نصت على ذلك المادة: المحضون: رابعا: معاقبة من لم يسلم 

ال م أ و غيرهم ممن ل يقومون بتسليم المحضون الذي قضى ف شأ ن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
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لى من له الحق بحضانته، حيث يتبين لنا أ ن الغاية من الحكم بالحضانة هو ضرورة توفير  أ و بحكم نه ائي ا 

 من المحضون وسلامته ومعاقبة من يخالف هذا الحكم.أ  

 :  الثالث   بحث الم  

 السكن 
لى ما اس تقر العمل به قضائيا من خلال   ضافة ا  من التعديل الوارد على قانون ال سرة وا 

لى أ ن مسكن الحضانة هو حق مقرر صراحة اجتهادات المحكمة الع  ليا، تتضح نية المشرع ف الاتجاه ا 

بتوفير المسكن الملائم لممرسة  رجة ال ولى، ومن جهة أ خرى يصبح ال ب مطالبا لمصلحة المحضون بالد

لى مفهوم  ذا تعذر عليه ذلك، ومنه سنتطرق ا  حق الحضانة للمحضون أ و الالتزام بدفع بدل ال يجار ا 

لى الحاضنة ف اسكن الح لمطالب ضانة ومواصفاته وشروطه أ و أ جرته ومتى يسقط هذا الحق بالنس بة ا 

 : الآتية

 ال ول: تعريف السكن  طلب الم 
ذا ذهبت حركته، لغة أ ول:  السكن وهو من السكون ضد الحركة، وسكن الشيء يسكن سكونا ا 

ليه   سكن الرجل أ ي سكت، والمسكون والمسكن هو المنل أ و البيت، والسكن هو كل ما سكنت ا 

و البيت والجمع ، والمسكن ه (1)واطمأ نت به من أ هل وغيره، والسكن أ يضا سكن الرجل ف الدار

لى ليها(2) الشيء من باب الطلبمساكن، وهو مصدر سكنت ا  ل أ ن  ،، والسكن، المرأ ة ل نها يسكن ا  ا 

  بالسكن.هناك من يرى بأ ن المفهوم اللغوي للمسكن يقصد به المكان المشغول فعلا

ط  ا ن السكن ف الاصطلاح العام يعطي معنيين مختلفين أ حدهم مجرد وهو رب  ثانيا: اصطلاحا: 

لمسكن هو المركز القانوني الذي تجتمع فيه مصالحه، والآخر الشخص قانونا بمكان معين فيصبح ذلك ا

يس تقر ويقيم  ملموس أ و مادي ويقصد به مكان السكن الحقيقي للشخص، أ ي الموضع أ و المكان الذي

 . (3)فيه

نسان، والمكان الذي يعده لسك وف تعريف للسكن  ناه حتى ولو  :" هو المأ وى الذي يقيم فيه ال 

واختلف جمهور الفقهاء ف تعريف مسكن   ودع أ سراره ومكان راحته"، لم يكن يقيم فيه، وهو مس ت 

يجاد تعريف لسكن الحضانة  فيما بينهم، فمنهم من قال بأ ن  الحضانة، كم اختلف فقهاء المالكية أ يضا ف ا 

م ل، ومنهم من قال ا ذا سكن المحضون والحاضنة على ال ب بغض النظر عن امتلاك الحاضنة لسكن أ  
 

 .311ب، المرجع السابق، صمنظور، لسان العر ـابن (1)
 .303، ص2001، مكتبة لبنان، لبنان، 1المنير، ج ـ الفيومي، المصباح (2)
 .2، ص2002ـ أ م الخير بوقره، مسكن الزوجية، مذكرة ماجس تير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  (3)
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ذا كان ال ب موسرا دون الحاضنة كانت الحاضنة  موسرة فلا يكون على ال ب توفير سكن والعكس ا 

 فلا يكون على الحاضنة شيء. 

ليه ف المادة: لم يعط المشرع ا ثالثا: قانونا  نما أ شار ا  من قانون   72لجزائري تعريفا دقيقا لسكن الحضانة، وا 

ن  حالة الطلاق، يجب على ال ب أ ن يوفر لم  : " ف ال سرة بقولها  مرسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وا 

يجار"  ، فقد أ لزم المشرع ال ب بتخصيص مسكن لممرسة الحضانة، بشرط تعذر ذلك فعليه دفع بدل ال 

أ و دفع   :"أ نه ل يعفى الوالد من توفير السكن، أ ن يكون ملائما لممرس تها، كم جاء ف قرار المحكمة العليا 

يجار، باعتبارهم من م  ن كان للحاضنة سكن". بدل ال   ( 1) شمولت النفقة، حتى وا 

 وجوب الســـكن :  الثاني  طلب الم 

آثار انحلال الزواج، والحق ف السكن واجب   شرعا وقانونا على المحضون له الســـكن من أ

ف حالة الطلاق، يجب  : "  لها من قانون ال سرة بقو  72: للمطلقة مع محضونها، وهذا ما نصت عليه المادة

يجار على   ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل ال     . ال ب أ ن يوفر، لممرسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وا 

 . " للحكم القضائي المتعلق بالسكن   وتبقى الحاضنة ف بيت الزوجية حتى تنفيذ ال ب 

أ و يدفع بدل  (2)اضرة حقا ذن على ال ب أ ن يوفر لل م مسكن الحضانة، واشتراطها أ ن يكون ف الح

وزيادة ف تأ كيد المشرع على هذا الحق مكن الحاضنة من البقاء ف سكن الزوجية حتى يوفر  ال يجار، 

 . لها سكن أ و بدل ال يجار

ذا كان للحاضنة سكن فلا وفقهاء الحنفية اختلف   وا هم أ يضا على قولين، فيرى الرأ ي ال ول أ نه ا 

ذا لم يكن لها سكن يفرض لها أ جرة يجب على ال ب أ جرة المسكن الذي  يحضن فيه الصغير، أ ما ا 

اص بها السكن، والرأ ي الآخر تجب على ال ب أ جرة المسكن سواء كان المحضون مقيما بملك الحاضنة الخ

 أ و بسكن مؤجر.

ن    ف حين فقهاء الشافعية والحنابلة اتفقوا على حق الصغير الفقير ف أ جرة المسكن على أ بيه ا 

 ا، ولم يكن لل م مسكن مملوك لها تحتضن فيه الصغير.كان موسر

لى زعزعة     وحرصا من المشرع على مصلحة المحضون من التشرد، وعلى عدم وجود مأ وى يؤدي ا 

 كن الزوجية حتى ينفذ ال ب الحكم ره، تبقى الحاضنة ف مس اس تقرا

للمعيشة، كم يعتبر من فالسكن يعتبر من الضرورات ال ساس ية  (1) ، القضائي المتعلق بسكن المحضون 

 أ هم عناصر النفقة لتحقيق مصلحة المحضون والمحافظة على حياته وتربيته جسميا وعقليا وروحيا. 

 
 .384، ص2012كمة العليا، د م ج، الجزائر، بقرارات المحالعربي بلحاج، قانون ال سرة وفقا ل حدث التعديلات ومعلقا عليه  - (1)
 .113زكريا يحي ابن موسى المغيلي المزوني، المرجع السابق، ص: أ بو ـ  (2)
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 كن وشروطه  مواصفات الس  : الثالث  طلب الم 

نون ال سرة الجزائري على مواصفات محددة أ و معينة ف المسكن الذي تمارس فيه لم ينص قا 

لى أ حكام الشريعة ال سلامية واعتمادا على الحضانة، ولكنه اكتفى بأ ن يك ون سكنا ملائما، وبالرجوع ا 

نه يشترط ف المسكن مواصفات واضحة حد222نص المادة ) دها فقهاء الشريعة  ( من قانون ال سرة، فا 

 :  (2)سلامية وتتمثل هذه الشروط فال  

لضرورية حسب حال  أ ن يكون المسكن يحتوي على باب له، وأ ن يكون محتويا على المرافق ا أ ول: 

 الزوج، ويتوفر على مطبخ ومرحاض وغيره.

ل برضى الزوجة أ و الحاضنةثانيا   . (3): أ ن يكون المسكن مس تقلا خاليا من الغير ا 

وكذلك ال ثاث المخصص  مس تلزمات العيش الضرورية، من طعام وكسوة، : أ ن يحتوي المسكن على ثالثا 

 لطبخ وال كل، وكل ما يعتبر ضروريا عرفا. للجلوس والنوم، وما تحتاجه الزوجة من أ دوات ا

مخيف تأ من فيه  : أ ن يكون موقع السكن بين جيران صالحين ف مكان غير منقطع، وغير موحش أ ورابعا 

 فساد.ضونها، وأ ن يكون بعيدا عن اللصوص وأ هل ال الحاضنة على نفسها وعلى مح

ضانة مهمة جدا ل نها مرتبطة بحق  ا ن مسأ لة مكان ممارسة الح : سكن ممارسة الحضانة  : الرابع  طلب الم

الزيارة بالنس بة ل حد الوالدين الذي لم يس تفد من حق الحضانة، فمكان حضانة المحضون ا ن كانت 

من قانون ال سرة   61كم نصت المادة  ،  يجوز أ ن تخرج منهالزوجة معتدة هو مكان قضاء العدة ول 

عنها زوجها من السكن العائلي مادامت ف عدة  وجة المطلقة ول المتوفى :"ل تخرج الز الجزائري على

ل ف حالة الفاحشة المبينة ولها الحق ف النفقة ف عدة الطلاق".     طلاقها أ و وفاة زوجها ا 

لى بلد لم يكن عقد زواجها فيه، أ و ليس بلدها ولو كان بلدها ولم والحاضنة ل يمكنها أ ن تنت قل ا 

لى البلد الذي عقديعقد  ذا كان هذا البلد بعيدا  عليها فيه، ول ا   ، عليها فيه ولم يكن أ صلا بلدها، خاصة ا 

ذن من ال ب أ و الولي. ل با   فلا تنتقل بالمحضون ا 

آخر من فعند انقضاء عدة المطلقة أ و المتوفى عنها زوجها  لى مكان أ فيمكنها أ ن تنتقل بالمحضون ا 

ة على المكان الذي يجب أ ن انة، والمشرع الجزائري لم ينص صراحنفس البلد الذي بدأ ت فيه الحض

تمارس فيه الحضانة وبسكوته هذا ترك ال مر للقضاء ومنحه الحرية ف اتخاذ ما يراه مناس با ويكون فيه 

ذا أ راد الشخص الموكل له حق الحضانة أ ن  انون ال سرة من ق 69مصلحة المحضون، نصت المادة:  : " ا 
 

 .113، ص2013، دار بلقيس، الجزائر، 1ـ نسرين شريفي وكمل بوفرورة، قانون ال سرة الجزائري، ط (1)
 .132، ص2011شريع والقضاء، دار ثالة، الجزائر، الت  ـ عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون ال سرة من منظور (2)
 .209الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، ص:  رمضان علي (3)
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ثبات الح يس توطن ف بلد أ ج  سقاطها عنه مع مراعاة مصلحة  نبي رجع ال مر للقاضي ف ا  ضانة له أ و ا 

 المحضون". 

وهو ما   (1) "، أ ما تحديد درجة البعد فهيي مسأ لة واقع متروكة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، 

ليه الفقه الم  الكي.  ذهب ا 

   سقوط حق السكن   : الخامس   طلب الم

 :   التالية تفقد الحاضنة السكن لل س باب 

آخر ل ن هذا ال خير وفـر سكنا لهازواج المطلقة الحاضنة بز : أ ول   .  وج أ

لى خلوة، على ال ب أ ن يرفع دعوى : ثانيا  ذا ثبت أ ن الحاضنة حولت مكان الحضانة ا   ا 

سقاط حق السكن عن الحاضنة ب  .  ل حتى الحضانةيطلب فيها ا 

  .عند انتهاء الحضانة وصدور حكم بسقوطها :ثالثا 

 : ف القانون المقارن  السادس   طلب الم

: " يجب على من يلزم بنفقة المحضون أ جرة  من ق ا ش ال ماراتي  3/ 2 148المادة ونصت 

ذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أ و مخصصا لسكناها، ول تس تح  ل ا  ق الحاضنة  مسكن حاضنة، ا 

ذا كانت زوجة ل بي المحضون أ و معتدة تس تحق ف عدتها نفقة منه"أ جرة    . حضانة ا 

ذا لم  أ نه من مجلة ال حوال الشخصية التونس ية على 56 نص ف الفصل كم أ ن المشرع التونسي   :" ا 

سكانها مع المحضون"، ، ا ذن فال ب ملزم بتوفير المسكن ل ولده يكن للحاضنة مسكن فعلى ال ب ا 

يكون للمحضون مال ول للحاضنة مسكن، جاء ف قرار عن محكمة التعقيب ف   وهذا عندما ل

ة المحضون واجبة قانونا على ال ب سواء كان المحضون عند الحاضنة أ و  :"نفق بقولها  19/03/1963

   غيرها". 

 :  الرابع   بحث الم  

 الزيارة 

  طالبس يتبين ف المة، وهو ما من الآثار المترتبة عن الطلاق والحضانة حق وواجب الزيار 

 : الآتية

 الزيارة  حكم  :  ال ول  طلب الم 

س ناد الحضانة  " : لها من قانون ال سرة بقو  2ف/64:نصت عليه المادة  وعلى القاضي عندما يحكم با 

يفهم من هذه المادة أ ن حق الزيارة مقرر للطرف الذي لم يحكم له بالحضانة تلقائيا   ، " أ ن يحكم بحق الزيارة 
 

 كيلومتر.20ـ تقدر مسافة البرد الواحد بحوالي  (1)
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لم يطلبه، وعلى القاضي أ ن يحدد الزمان والمكان وكيفية ممارسة الزيارة، وتكون الزيارة ف حتى ولو 

لى من أ س ندت له الحضانخلال العطل الوطنية و  ة لزيارة ال س بوعية والذي يريد الزيارة عليه الانتقال ا 

 .المحضون

 ف القانون المقارن  :  الثاني  طلب الم 

لى  180:  المواد منحق الزيارة فنظم القانون المغربي  وكيفية من لهم حق الزيارة وتناول  186ا 

ل بحكم قضائي مع  .مراعاة مصلحة المحضون ممارس تها بالتفاق بين الطرفين وا 

يثبت بمحضر معاينة محرر من قبل المحضر أ و بالبينة شهادة  عدم التمكين من ممارسة الزيارة

 الشهود أ و بالعتراف. 

 الخامس:    بحث الم 

 عويض عن الطلاق التعسفي الت

التعويض هو تطييب نفس المطلقة، بتعويض مادي، مبلغ من المال، ل ن التعويض عن الضرر 

ل ماديا بسبب تعسف الزوج ف وحتى اس تعمل الحق ف الزواج ذلك ما سيتضح  المعنوي ل يكون ا 

 ين التاليين. طلبف الم 

   ال ول: حكمه ف الشريعة والقانون  طلب الم 

من قانون ال سرة الجزائري، وهو مقرر أ يضا ف أ حكام الشريعة  52ليه المادة: نصت ع 

ل ضمن على سف ف اس تعمل الحق، والقاعدة الشرعية تقرر أ ن ال سلامية عموما حول مبدا  عدم التع 

ضرار للزوجة ك ن   من يس تعمل حقه لكن بدون تعسف، فا ذا كان فيه نشوز للزوج هو تعسف وا 

الزوج طلب الطلاق ليتزوج مرة أ خرى أ و قد كان اشترط على زوجته ترك عملها   يقتنع القاضي أ ن

ذا كانوبعده يقع الطلاق عليها، ف مثل هذه  هناك ضرر  الحالت للقاضي سلطة واسعة ف تقرير ما ا 

 ثم تعويض.

ن كان الضرر المعنوي واقعا ل محال ف كل أ حوال الطلاق،  وا 
ويتم تقدير قيمة الضرر  (1)

ذا ثبت لديه عدم تعسف الزوج ف الطلاق بالنس   بة لحال الزوج والزوجة، وقد ل يحكم لها بالتعويض ا 

ضرار بالز   وجة.ول قصده للا 

 
 

  الضرر المعنوي أ و ال دبي هو الذي يتمثل ف الحسرة وال لم الذي يلحق الزوجة من الفراق، أ و هو الذي يصيب الشخص فـ  (1)

: عصام أ حمد البهجى، أ حكام عبء ال ثبات، ف نطاق  عوره أ و كرامته أ و شرفه أ و احساسه، وهو غير الضرر المادي، أ نظرش

 .136، ص: 2014المس ئولية المدنية، دار الفكر الجامعي، ال سكندرية، مصر، 
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 : الثاني: علاقة التعويض بالمتعة  طلب الم 

آن الكريم:   " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا  علاقة التعويض بالمتعة المنصوص عليها ف القرأ

ن الطلاق لغير سبب  1924ا قرار محكمة اس تئناف الجزائر الصادر ف ، وضحه(1) على المتقين"  :" ا 

ي افترض جبره الفقهاء بالمتعة هو الضرر وأ ن الضرر الذ مشروع يوجب على المطلق التعويض"،

 المعنوي المحض. 

 الثالث:    ور المح 

ثبات ف الزواج والطلاق   ال 

ثبات تصاغ ف كل فرع من فروع القانون بما ي  تفق وظروف ذلك الفرع وطبيعة نظرية ال 

راءات المدنية  ني وقانون ال ج، ففي المسائل المدنية نظمها القانون المد(2)الدعوى القضائية التي ينظمها

وال دارية وف القضايا التجارية القانون التجاري وف الدعاوى الجنائية قانون العقوبات وقانون ال جراءات 

ثبات ف شؤون ال سر  ة عموما وف مسائل الزواج والطلاق خصوصا نظمه قانون ال سرة الجزائية، وال 

وسائله وتطبيقاته، س نتناول دراسة ذلك ف ي له مميزاته و وقانون ال جراءات المدنية وال دارية، الذ

 ين التاليين: فصلال

ثبات  فصلال  ال ول: مفهوم ال 

 الثاني: وسائل ال ثبات  فصلال

ول:  الفصل    ال 

ثبات   مفهوم ال 

ثبات هو وس يلة الوصول للحقيقة ف الدعوى عن طريق تقديم طرف الخصومة ما يثبت حقه   ال 

رساء الحقوق لل طراف، يتم توضيح ذلك ف المبف مواجهة بعضهم البعض ل قرا  احثر الحكم العادل وا 

 الآتية: 

 

 

 
 .241سورة البقرة، الآية: ـ  (1)
لعام، انون ال داري والشريعة ال سلامية، أ طروحة دكتوراه ف القانون اف القمحمد علي محمد عطا الله، ال ثبات بالقرائن ـ  (2)

  .18، ص: 2001منشورة، جامعة أ س يوط، كلية الحقوق، مصر، 
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ول:    بحث الم    ال 

ثبات   تعريف ال 

ثبات تأ كيد الحق المتنازع عليه  جة بقصد عزوه ل حد أ طراف الخصومة عن طريق بالدليل والحال 

لى الحقيقة، وهو ما ستتم جراءات حددها القانون للوصول ا    طلبيندراس ته ف الم  القضاء بعد اتباع ا 

 :  ينالتالي

 ال ول: ف اللغة  طلب الم 

ثبات من فعل ثبت ثبوتا، وثباتا بمعنى دام واس تقر، ثبت زيد على موقفه واس تقر الح ق ال 

" وكّلا نقصّ عليك  د ما كان متأ رجحا بين المدعين وبمعنى الحجة المسكنة للقلب، لقوله تعالى: لصاحبه بع

 ّ ، وتثبيت الفؤاد تسكين القلب، ولفظة ثبت بسكون الباء  (1) ت به فؤادك " من انباء الرّسل ما نثب

 .                               (2)ل، البينةجة، الدليتطلق على كل من كان حجة وثقة ف روايته، فهو ا ذن الاس تقرار، السكينة، الح

 الثاني: ف الاصطلاح   طلب الم

قامة الدليل بالطرق القانونية أ مام القضاء ، أ و هو الوسائل  (3)بوجود واقعة قانونية محل نزاع ا 

لى الدليل بالمعاينة أ و الخبرة أ و  شهادة أ و الكتابة أ و ال التي يتذرع بها أ طراف الرابطة ال جرائية للوصول ا 

ثبات يعني النتيجة التي تحققت باس تعمل هذه   ثبات، والراجح أ ن ال  القرائن أ و غيرها من وسائل ال 

نتاج   .  (4)الدليلالوسائل أ ي ا 

 الثاني:   بحث الم 

ثبات   عناصر   وأ هميته   ال 

ول: عناصره   طلب الم  ال 

ثبات التي هي:    من التعريف السابق نس تنتج عناصر ال 

 قانونية، وال جراءات المحددة مس بقا.                                       : يتم بالطرق الأ ول  

 
 .120ـ سورة هود، الآية:  (1)
 2009دى، الجزائر، ـ نبيل صقر ومكاوي نزيهة، الوس يط ف القواعد ال جرائية والموضوعية للا ثبات ف المواد المدنية، دار اله (2)

 . 7ص:
 .2، ص: 1997ال ثبات، دار الفكر، مصر , القواعد ال جرائية ف ـ أ سامة أ حمد شوقي، شرح  (3)
للقاضي الجنائي، أ طروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ,  ـ الطراوشة حسن عوض سالم، ضوابط السلطة التقديرية  (4)

  .10ص:  ، 2005
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ذا ثانيا  ثبتت دلت على وجود الحق كالنفقة ولمن ترجع  : ينصب على واقعة قانونية مثل الزواج ا 

ثبات. أ ي الزوجة وال ولد وهي محل   ال 

شؤون ال سرة بالمحكمة ذات  : يكون أ مام القضاء المختص بالنظر ف الدعوى، هنا هو قسمثالثا 

 الاختصاص ثم أ مام الغرفة المختصة بالمجلس وأ خيرا الغرفة المختصة بالمحكمة العليا. 

ثبات هو ترجيحي وليس يقيني فهو يعكس حقيقة قضائية وليس حقيقة  : هذا ال  رابعا  

 .  (1) واقعية

   الثاني: أ هميته   طلب الم

ثبات أ همية بالغة أ مام القضاء بصفة عامة،  وقاضي ال حوال الشخصية خصوصا ل نه الكاشف  للا 

لوس يلة  للحق والواقف لس تمرار الدعوى الكيدية، وكم قيل:"ل دعوى بدون دليل" وال ثبات هو ا

لزام الغير بالواجبات، وصاحب الحق ا   ثباته أ مام القضاء ال ساس ية ل حقاق الحقوق وا  ذا لم يتمكن من ا 

   (3)حتى لو كان موجودا ف الواقع المعيش. ، (2) بالطرق القانونية هو والعدم سواء

 الثالث:    بحث الم  

ثبات )الواقعة القانونية(   محل ال 

قامة الدليل وا لحجة على وجوده هي الواقعة القانونية التي تدل على وجود  ا ن الموضوع الذي يجب ا 

ثباتها، وعلى ال طراف التقيد الحق،  ثباتها بالوسائل والتي يجب أ ن تكون متنازعا عليها حتى يتس نى ا  ف ا 

 التالية:  طالبالتي حددها القانون ليعتمدها القضاء، ذلك ما سيتضح ف الم

ول   طلب الم  تعريفها :  ال 

ما واقعة وهي كل سبب منش  مادية أ و ئ للحق المدعي بوجوده أ و وصفه أ و عدمه، وهي ا 

ثباته يثبت وجود الحق  . (4) تصرف قانوني، أ و هي مصدر الحق وعلامة دليل وجوده وبا 

أ ول: الواقعة المادية كالقوة القاهرة، الموت أ و الحادث أ و الزلزال أ و الحريق أ و الفيضان، وهي عادة ل 

 دخل للا نسان ف وقوعها.

 
 .20وي نزيهة، المرجع السابق، صً: ـ نبيل صقر ومكا (1)
براهيم منصور، نظريتا القانون وا (2) سحاق ا  ,  1993لحق وتطبيقاتهم ف القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ـ ا 

 . 334ص :
 .7، ص: 2002ل سكندرية، . محمد حسين منصور، قانون ال ثبات، مبادئ ال ثبات وطرقه، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا (3)
 .335ـ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص :(4)
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لى  ثانيا: التصرف القانوني سواء كان عقدا تبادليا أ و تصر  فا انفراديا فمناطه ال رادة ال نسانية التي تتوجه ا 

حداث أ ثر قانوني معين كالز   واج وكالطلاق أ و الرجعة وكالوصية أ و الهبة.ا 

   شروطها   : الثاني  طلب الم 

ذا(1): أ ن تكون متعلقة بالحق المطالب به ووثيقة الصلةأ ول  تمسكت الزوجة بعقد الزواج ف  ، مثلا ا 

 قد نفسه هو مصدر التزام الزوج بالنفقة.  النفقة، فيكون هذا الع

ثبات وبالتثانيا  لى اقتناع  : أ ن تكون منتجة ف ال  لى قيام ال ثر القانوني الذي يوصل ا  الي مؤدية ا 

ثبات ذلك تتقدم بواقعة الطلاق وحض ذا رفعت مطلقة دعوى السكن ول  بناء  القاضي، مثلا ا  انتها لل 

ثبات   .  (2) فهيي واقعة منتجة ف ال 

قامة الدليل ثالثا  ثبات بمعنى أ ن القانون ل يعترض ول يمنع من ا  على وجود : أ ن تكون جائزة ال 

ثبات النسب أ و النفقة، فهذا (3)الواقعة ، مثلا أ ن تكون العلاقة ال صلية علاقة زنا وتريد الزوجة منها ا 

 غير ممكن.

ثبات عب :  الثالث   طلب الم  ء ال 

ثبات على  المدعي لكن مع سير الدعوى القضائية يصبح متنقلا بين القاعدة أ ن يقع عبء ال 

 المدعي والمدعى عليه. 

ثبات على المدعي، وفقا للقاعدة المشهورة المس تمدة من قوله تعالى: " أ ول: يقع   قل هاتوا  عبء ال 

لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال   "وقوله عليه الصلاة والسلام:  (4) "برهانكم ا ن كنتم صادقين 

 الحق ، والبينة هي كل ما يبين(5) "قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أ نكر أ موال 

خاصة ف الدعاوى المدنية بصفة عامة بما فيها دعاوى  (6) ويظهره من شهادة أ و يمين أ و أ مارة أ و غيرها، 

بعلمه الشخصي عموم الحياد فيها، ول يجوز له أ ن يقضي ال حوال الشخصية، ل ن موقف القاضي عل ال

ن كان القانون قد مكنه من بعض ال يجابية  ف الدعوى كاس تدعاء الشهود ف القضية المعروضة عليه، وا 

 
ال التربوية، ، الديوان الوطني لل شغ1لحة، قواعد وطرق ال ثبات ومباشرتها ف النظام القانوني الجزائري، ط ـ الغوثي بن م(1)

 .16، ص: 2001الجزائر، 
 .25ـ نبيل صقر ومكاوي نزيهة، المرجع السابق، صً:  (2)
 . 26، ص: 2010، ال ردن، محمود الكيلاني، قواعد ال ثبات وأ حكام التنفيذ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمنـ   (3)
 .111سورة البقرة، الآية: ـ  (4)
 الصغرى وف الكبرى والدارقطني ف السنن، وأ خرج البخاري الشطر الثاني من الحديث.أ خرجه البيهقي ف السنن ـ  (5)
 .88، ص: 2014المرجع السابق، صام أ حمد البهجى، عـ  (6)
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لزام شخص بتقديم وثيقة لديه أ و توجيه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه ل حد الخصمين أ و  لسمعهم أ و ا 

 . (1)انتداب خبير  الانتقال للمعاينة أ و

ذا لم  ثبات دعواه يحكم عليه القاضي برفض الدعوى لعدم التأ سيس والمدعي ا  قانونا   (2)يس تطع ا 

ثبات  من القانون المدني تنص على ما يلي: "  323، المادة:  ثبات الالتزام وعلى المدين ا  على الدائن ا 

يجابا كا ثبات الزواج أ و الطلاق وسلبا كا ثبات التخلص منه مكانية المعاشر "، وهذا ا  ة  عدم النسب لعدم ا 

 الزوجية.

ثبات  ثبات بين المدعي والمدعى عليه، الحقيقة أ ن عبء ال  أ ثناء سير الدعوى ثانيا: تنقل عبء ال 

 يصبح متنقلا بين 

 ( 4) ، وهذا لتحقيق العدالة، كم أ نه ل يعد مساسا بقواعد النظام العام، (3) المدعي والمدعى عليه 

ذا ادعت الزوجة الم المحكوم بها عليه، على الزوج المطلق أ ن يثبت طلقة بعدم دفع الزوج للنفقة مثلا ا 

لزوجة بأ دلة تدحض ادعاءات الزوج، على هذا ال خير عكس ذلك بتقديم وصلات الدفع، فا ذا ردت ا

ثبات فيخسر الدعوى ويحكم  أ ن يقدم ما يدحض أ دلة مطلقته حتى يعجز أ حد المتخاصمين عن ال 

  (5).القاضي للطرف الآخر

 الثاني:   فصل ال

ثبات   وسائل ال 

ثبات أ مام قضاء ال حوال الشخصية بسائر الوسائل المنصوص عليها شر  ، (6)عا وقانونا يتم ال 

كالكتابة وشهادة الشهود أ و البينة والقرائن وال حكام الحاصلة على حجية ال مر المقضي فيه وال قرار أ و 

 التالية:   احثس يتبين ذلك ف المباء، الاعتراف واليمين والمعاينة وتقرير الخبر 

 
المواد المدنية والتجارية والشرعية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، عبد الحكم فوده، ال حكام العامة ف ال ثبات ف ـ  (1)

 وما بعدها. 9، ص: 2006مصر، المنصورة، 
 .25الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص: ـ  (2)
سحـ  (3) براهيم منصور، المرجع السابق، ص :ا   .339اق ا 
 .105المرجع السابق، ص :عصام أ حمد البهجى، ـ  (4)
 .90فوده، المرجع السابق، ص :عبد الحكم ـ  (5)

 
 .113رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، ص: ـ  (6)
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ول:   بحث الم   ال 

 الكتابة 

ثبات الوقائ ع بما فيه القانونية سواء أ كانت على ال حجار أ و منذ القديم كانت الكتابة أ هم وس يلة ل 

ثباتية ما ل يوفره غيرها من   لكترونية، وهي توفر من الضمنات ال  ال لواح أ و الورق والآن أ صبحت ا 

 التالية:  طالبذلك ف المتضح الثباتات، سي

ول: مفهومها                                                           طلب الم                                 ال 
كتب عليكم الصّيام  : لغة: كتب، فرض، كتب الله الشيء فرضه وأ وجبه وقضاه يقول عز وجل: " أ ول 

، كم تعني خطّ، كتب الكتاب أ ي عقد القران وهي من (1) " تتقّون  كم كتب على الذين من قبلكم لعلكّم

ثبات ف عهدنا الحاضر.   أ هم طرق ال 

حررها المتعاقدان على ما اتفقا عليه وقد تكون رسمية، حا: الكتابة هي الورقة المكتوبة التي : اصطلاثانيا 

لرسائل والبرقيات  وقد تكون عرفية وقد تكون ف شكل عقد محرر وقد تكون ذات طبيعة خاصة كا

آمنوا  يأ يهّ والدفاتر التجارية والمنلية وحتى الكتابات الالكترونية واصلها الشرعي قوله تعالى: "  ا الذين أ

لى  ذا تداينتم بدين ا   .  (2) " اجل مسمّى فاكتبوها 

                الثاني: أ نواعها                                                                           المطلب 
وظف أ و  عقد يثبت فيه م من القانون المدني الجزائري بأ نه: " 324: العقد الرسمي، عرفته المادة: أ ول 

بخدمة عامة ما تم لديه أ و ما تلقاه من ذوي الشأ ن، وذلك طبقا  ضابط عمومي أ و شخص مكف 

شكال القانونية وف حدود سلطته واختصاصاته   ". للا 

 لشكيات قانونية أ همها: وتخضع العقود الرسمية 

عليه المادة:   ـ توقع من قبل ال طراف أ و توضع بصمتهم والشهود عند اقتضاء القانون ذلك، ما نصت 1

آخر العقد. من ال 2مكرر  324  قانون المدني، ويؤشر الضابط العمومي بذلك ف أ

 . 3مكرر  324المادة:  ـ يتلقى الضابط العمومي العقود الرسمية بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان،  2

ذا طعن فيها بالتزو3 ل ا    324ير، المادة: . تعتبر العقود الرسمية حجة ونافذة ف كامل التراب الوطني ا 

 . 6ومكرر  5مكرر 

 أ مثلة للعقود الرسمية:  ثانيا: 

 
 .183ـ سورة البقرة، الآية:  (1)
 .282ـ سورة البقرة، الآية:  (2)
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 ـ العقود المسجلة تحت رقابة الموظفين الرسميين ضباط الحالة المدنية بالبلديات. 1

 تحت رقابة الموثقين وكذلك المحضرين. ـ العقود المسجلة2

 ـ العقود المسجلة ف سجلات الحالة المدنية. 3

 سمي للزواج.ال الشخصية هو العقد الر أ برز عقد رسمي ف ال حو 

دخال الموثق أ و الموظف الرسمي  ثالثا:  على ما تم (1)العقد العرف: هو الذي يكتبه ال فراد فيما بينهم دون ا 

ليه المتعاقدون لسرعة تحريره وسهولة ا عداده وخاصة لقلة تكاليفهالتفاق عليه بينهم، و  ل انه (2)يلجأ  ا  ، ا 

الغير ابتداء من يوم تسجيله، أ و ثبوت مضمونه  ثابت حتى يكون له حجة على يجب أ ن يكون له تاريخ

آخر رسمي، أ و التأ شير عليه من ضابط عام مختص، أ و وفاة أ حد الممضين  ( 3) عليه. ف عقد أ

قة العرفية الصبغة التنفيذية، ول بد من اللجوء للقضاء للحصول على حكم يثبت  كم ليس للور

 قة الرسمية. حكم قضائي، على خلاف الورمحتوى الورقة العرفية ف

 الثاني:    بحث الم  

قرار   ال 

ليه سواء أ كانت لصالحه أ و العكس أ مام القضاء،  ال قرار أ و اعتراف الشخص بالوقائع المنسوبة ا 

 الموالية:  طالبثبات قاصرة على المقر، ذلك ما سيتضح ف الموهو وس يلة ا  

   ال ول: تعريفه  طلب الم 

بالمنل سكن وثبت واس تقر به، فهو السكون والثبات ومن قرة العين، لفعل أ قر مثلا  : لغة: مصدرأ ول 

آخر.  ( 4)أ ي سكون النفس وعدم طمعها ف شيء أ

دني الجزائري على أ نه:" اعتراف الخصم أ مام القضاء بواقعة  من القانون الم 341قانونا عرفته المادة : ثانيا: 

 ف الدعوى المتعلقة بها الواقعة " قانونية مدعى بها عليه وذلك أ ثناء السير

قضاء: ف حين عرفه القضاء بأ نه تصريح يقر به الشخص بثبوت واقعة ف حقه من شأ نها أ ن  ثالثا:

آثارا قانونيةتح ا فهو ف غير مصلحة المقر بل هو ف مصلحة الخصم ، وما دام الحال هكذ(5) دث ضده أ

 لهذا اعتبر س يد ال دلة.

 
سح (1) براهيم منصور، المرجع السابق، ص :ـ ا   .343اق ا 
دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الشركة الوطنية للنشر بكوش يحي، أ دلة ال ثبات ف القانون المدني الجزائري والفقه ال سلامي، ـ  (2)

 .126، ص: 1981الجزائر، والتوزيع، 
 .63، 62محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص ص: ـ  (3)
 .147، ص: 2007المطلب عبد الرزاق حمدان، وسائل ال ثبات ف الفقه ال سلامي، دار الجامعة الجديدة، ال سكندرية،  عبدـ  (4)
 .74كمة النقض الفرنس ية، أ نظر: الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص: ـ تعريف مح (5)
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 وأ نواعه   الثاني: طبيعته   طلب الم

ذا اعترف  أ ول:  ثبات ل ن الخصم ا  طبيعته: وبناء على ما س بق فالبعض ل يعتدّ بال قرار كوس يلة ا 

باعتراف هذا الخصم، جدوى، ل ن الحق لم يثبت بالحكم القضائي بل بالواقعة أ صبحت الدعوى بدون 

وف نفس القت يعفي  من القانون المدني الجزائري،  1ف 342ولهذا فهو حجة قاطعة على المقر المادة: 

ثبات.   الخصم من عبء ال 

لى قسمين صريح وضمني ثانيا   أ نواعه: ينقسم ا 

ابة ف المراسلة، غير التي يتفوه بها أ ثناء جلسة المحاكمة، والكت أ و كتابيا كال قوال (1) ـ الصريح ويتم شفويا1

رادة سليمة وحرة،  ولهذه يصر قانون أ نه يشترط أ ل يكون ال قرار تحت ال كراه بل صادر عن ا 

 ال جراءات المدنية وال دارية على الحضور الشخصي أ ثناء الاس تجواب. 

 م. ـ الضمني: الذي يس تنتج من تصريحات ومواقف الخص2

من قانون ال سرة الجزائري نصت على أ نه: يثبت   40دة: يعتمد على ال قرار ف مسأ لة النسب الما 

من نفس القانون، وذلك بأ ن يقر شخص  45و 44المواد:  النسب بالزواج الصحيح أ و بال قرار، وكذلك

ليه ول يكذب ذلك ل الحس ول الشرع، يلحق حينئذ بالمقر  ( 2).بنسب صغير مجهول النسب ا 

 الثالث:    بحث الم  

 ينة شهادة الشهود أ و الب 

ثبات وهي الشهادة، وذلك بأ ن يشهد الشاهد بحق لغيره على غيره دون  وس يلة أ خرى تقليدية للا 

ذا كانت مقرونة بأ داء اليمين على قول  مصلحة شخصية له، ولهذا احتمال الصدق فيها هو الغالب خاصة ا 

 التالية:  طالبالحق، ستتم دراس تها ف الم

                                                                         ال ول: مفهومها                 طلب الم 

برام عقد أ و فعل : لغة: من شأ ول  اهد أ ي عاين اطلع شهد شيئا أ خبر خبرا قطعيا عن أ مر حضره كا 

آثم  ، أ قر بما علم.(3)أ

أ و هي قيام  . (4) اشخصي ال ثبات بسمع الشهود أ مام القضاء عم شهدوه عيانا أ و سمعوه: اصطلاحا: ثانيا 

كالسمع أ و البصر  شخص من غير خصوم الدعوى بال خبار أ مام القضاء عم أ دركته حاسة من حواسه

 
 وما بعدها. 153عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص: ـ  (1)
 وما بعدها. 183المرجع نفسه، ص: ـ  (2)
 وما بعدها. 21عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص: ـ  (3)
 .66السابق، ص:  ـ الغوثي بن ملحة، المرجع (4)



ثباتهم   والطلاق   الزواج   أ حكام  سلامية   الشريعة   ف   وا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  المقارن   والقانون   ال   ــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

- 80 - 
 

"  وأ صلها الشرعي مس تمد من قوله تعالى:       (1) بشأ ن الواقعة المتنازع عليها، ويترتب عنها حق لغيره.

وأ شهدوا ذوي  وقوله: "  (3) "  ةول تكتموا الشّهاد وقوله أ يضا: " (2) " واستشهدوا شهيدين من رجالكم 

 .(4) "  عدل منكم وأ قيموا الشّهادة لله

ثبات أ و النفي لواقعة قانونية أ يا كان نوعها أ مام القضاء، هنا وتسمى كذلك البي نة، ويكون بال 

ضفاء الصبغة الرسمية عليه بين يمكن الكلام عن عقد الزواج العرف الذي يتم  عن طريق الجماعة دون ا 

لى كون الشهادة ف الزواج يدي الموظف العم ضافة ا  ومي أ و الموثق، ويس تدل عليه بشهادة الشهود، ا 

ثبات العقد العرف،  9ط من شروط العقد المادة: شر  مكرر من قانون ال سرة الجزائري، وكذلك ف ا 

ثبات النسب، وتكون بشهادة رجلين عند الما أ ما الرضاع فيكتفى بشهادة  (5)لكية، نفس الحكم بالنس بة ل 

   (6)وامرأ ة ا ن فشا أ مره. رجل

عترافية أ و اللفيف أ و الرسائل أ و الوسائل قد تكون الشهادة بالكتابة كالتقارير أ و ال وراق ال  

ن كان القضاء ما زال يتحفظ تجاهها.   السمعية البصرية وال شرطة، وا 

ثباته بالكتابة ف حالتين: : قانونا ثالثا  ثبات بالبينة فيما كان يجب ا   : يجوز ال 

ذا وجد مانع مادي أ و أ دبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي. الحالة  ال ولى: ا 

رادته، المادة:  ذا فقد الدائن س نده الكتابي لسبب خارج عن ا  ل  336الحالة الثانية: ا  من القانون المدني، ا 

ثبات وجود أ و انقضاء الدي 1 ف 333أ ن المادة:  لى أ نه ل تجوز شهادة الشهود ف ا  ن غير منه ذهبت ا 

ذا  ل أ نه ا  ذا تجاوز مئة أ لف دج أ و كان غير محدد القيمة، ا  اتفق الطرفان المتخاصمن على التجاري ا 

ثبات بشهادة الشهود ذو قوة مح (7)خلاف هذه القاعدة القانونية فيمكن ال ثبات بالبينة،   . (8)دودةولهذا ال 

جراءات سمع الشهود  طلب الم     ف الحضانة   الثاني: ا 

ذا كان ذلك ضروريا، للقاضي المختص  سلطة تقديرية واسعة ف سمع شهادة أ ي شخص ا 

ذا لم يطمئن لها وتخضع ه ذه الشهادة لتقدير القاضي الذي يس تطيع أ ن يأ خذ بها، كم له أ ن يرفضها ا 

 
 .23المرجع السابق، ص: عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، ـ  (1)
 .282سورة البقرة، الآية: ـ  (2)
 ة نفسها.ـ السورة نفسها، الآي (3)
 .2ـ سورة الطلاق، الآية:  (4)
 .386: رمضان علي الس يد الشرنباصي، مرجع سابق، صـ  (5)
 .87: المرجع نفسه، صـ  (6)
 .149، 148ص:جع السابق، ص عبد الحكم فوده، المر ـ  (7)
 .73ـ الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص:  (8)
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من قانون ال جراءات  150القانونية المتعلقة بالشهادة حسب ما جاء ف المادة: مراعيا ف ذلك الشروط 

ثبات بشهادة  بجواز ال مر بسمع الشهود حول الوقائع التي تكون طبيعتها قابلة دارية المدنية وال   للا 

قيقة، على أ ن يؤدي الشاهد اليمين على أ ن يقول الح الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية، 

بطال.  ل كانت شهادته قابلة للا   وا 

عادة سمع الشهود ومواجه ة بعضهم البعض، ويجوز له أ يضا أ ن يطلب كم أ ن القاضي يجوز له ا 

لى أ خواتهم وأ بناء عمومتهم ف حين ل يتم سمع  حضور أ قارب الخصوم أ و أ صهارهم أ   و أ زواجهم بال ضافة ا 

م ل يس تطيعون تقدير ما هو أ صلح لهم، وف هذا الشأ ن شهادة ال بناء أ و ال طفال المحضونين، ل نه

"من المقرر أ ن رغبة المحضون ل تأ خذ  جاء فيه: 11/01/1982صدر قرار عن المجلس ال على بتاريخ 

ف تعيين الحاضن، ومن ثم يجوز للحاضن وهو ال ب المقيم بفرنسا بعد أ ن تنازلت ال م  بعين الاعتبار

 . ( 1) لده عند من يثق بهم من أ هله وأ قاربه"عن حضانة ال ولد أ ن يضع أ و

بة للقاضي، وأ ن يكون الاس تماع  والاس تماع للمحضون يخضع لشروط، فهو جوازي بالنس  

به، وأ ن يكون التخيير من بين أ صحاب الحق ف الحضانة ضروريا أ مام القاضي وعلى انفراد وبمكت 

ا، وأ ن يأ خذ رأ يه على سبيل الاسترشاد، المنصوص عليهم قانونا، وأ ن يكون الطفل المحضون ناضجا ومميز 

 والقاضي هو الذي يقدر مدى قدرة تمييز المحضون.

 يجوز سمع أ ي شخص نصت على أ نه: " ل (2) من قانون ال جراءات المدنية وال دارية 153ادة: الم

ذا كانت له قرابة أ و مصاهرة مباشرة مع أ حد الخصوم. "  كشاهد ا 

ليهم قضائيا ل قيد على القاضي ف عد د الشهود ول ف جنسهم ول ف س نهم، الذين يريد السمع ا 

  (3) قد يأ خذ بشهادة امرأ ة وقد يس تدل بشهادة طفل.واحد و  فقد تقنعه شهادة شاهد

 

 

 

 
أ نظر: جمل سايس، الاجتهاد  ، 26503، الملف رقم: 11/01/1982: ة بتاريخغرفة ال حوال الشخصيقرار المجلس ال على،  ـ (1)

 .145، ص: 2013الجزائري ف مادة ال حوال الشخصية، منشورات كليك، الجزائر، 
، المتعلق بال جراءات المدنية وال دارية 2008فيفري س نة  25الموافق ل  1429صفر عام  18، مؤرخ ف: 09 / 08ون رقم: القانـ  (2)

 .2008أ فريل  23بتاريخ  21الجزائري، الجريدة الرسمية العدد: 
رجع السابق، ص: ة مقارنة، المبكوش يحي، أ دلة ال ثبات ف القانون المدني الجزائري والفقه ال سلامي، دراسة نظرية وتطبيقيـ  (3)

194. 
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 :  الرابع   بحث الم 

 القرائن 

 ال ول: ماهيتها                                                                                        طلب الم 
  (1) “  ربنّا ما أ طغيته قال قرينه : لغة: جمع قرينة وهي جمع الشيء بالشيء ووصله به، لقوله تعالى: “ أ ول 

 أ ي الزواج. بين الرجل والمرأ ة،  والقران : جمع العمرة بالحج وعقد القران

: اصطلاحا: الاس تدلل على واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة على أ ساس أ ن ارتباطهم وثيق وجودا ثانيا 

لى الحق  (2) وعدما،   وذلك تيسيرا على المضرور للوصول ا 

  (3)ف الدعوى.

القانون المدني الفرنسي ف المادة:  ونا: لم يعرف القانون المدني الجزائري القرائن ولكن عرفها: قانثالثا 

 بأ نها النتائج التي يس تخلصها القانون أ و القضاء من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة.  1349

   الثاني: أ قسامها  طلب الم 

لى قرائن قانونية وأ خرى قضائية:    وهي تنقسم ا 

، وهي افتراض قانوني يجعل من الشيء  رائن القانونية: هي التي يقوم المشرع باس تنباطها وتقنينها: القأ ول 

   (4)المحتمل أ مرا مؤكدا.

من القانون المدني نصت على أ ن القرينة تغني من تقررت لمصلحته عن أ ية طريقة  337المادة: 

ثبات، على أ نه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العأ خرى من  كسي مالم يوجد نص يقضي بغير طرق ال 

لى قرائن قطعية أ و مطلقة وأ خرى بس يطة.                      ذلك وبناء على هذه المادة ف  ان القرائن القانونية تنقسم ا 

ها، أ مثلة من قانون ال سرة القرائن القطعية: وهي التي ل يمكن استبعادها بأ ي دليل مخالف ل- 1

عتوه والسفيه غير التي تعتبر تصرفات المجنون والم  85نع التبني، والمادة: التي تم  46الجزائري، المادة: 

ذا صدرت منهم وهم ف حالة جنون أ وعته أ و سفاهة ، وأ مثلة من القانون المدني الجزائري (5) نافذة ا 

                                                            .                    يس تفاد منه براءة ذمة المدينعليه  التي تنص على أ ن الس ند المؤشر 1ف 332المادة: 

 
  .37سورة ق، الآية:  ـ (1)
 .162محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص :ـ  (2)
 .107المرجع السابق، ص :عصام أ حمد البهجى، ـ  (3)
 .167المرجع نفسه، ص :ـ  (4)
 .96ـ الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص:  (5)
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ثبات العكس مثلا المادة: - 2  من القانون المدني الجزائري التي  824القرائن البس يطة: وهي التي تقبل ا 

 جاهل لتعديه على حق الغير.تنص على أ نه يفترض حسن النية فيمن يحوز حقا وهو 

لقضية وسلطة  القرائن التي يس تنبطها القاضي من الظروف التي تحيط با  القرائن القضائية: وهي ثانيا: 

القاضي ف اس تنباطها واسعة وهي علامات يس تخلصها تساعد على كشف الحقيقة وتأ سيس القناعة 

ثباتات المس تخلصة من معاينة  لديه، مثلا: المعلومات التي ترد ف الخبرة أ و التصريحات ل  لشهود أ و ال 

  (1) .المحضر القضائي

ل  ثبات بالقرائن القضائية ا  ل أ نه ل يجوز ال  ثبات بالبينة، سمع  ا  ف الحالت التي يجوز فيها ال 

 من القانون المدني الجزائري.  336الى333والمواد من:   340الشهود، ذلك ما نصت عليه دائما المادة: 

 الخامس:    بحث الم  

 ال حكام القضائية  

   ال ول: مفهومها  طلب الم 

ت عبر كل درجات التقاضي، حكام النهائية الفاصلة ف موضوع الدعوى و التي تدرجوهي ال   

الابتدائية الاس تئنافية والنقض، الحاصلة على حجية الشيء المقضي فيه، ول تكون تحضيرية أ و وقتية أ و 

اف ومحل اس تعجالية، ول يمكن رفع نفس الدعوى مرة أ خرى أ مام أ ية جهة قضائية أ خرى ما دامت أ طر 

واجهة أ طراف الخصومة وهي عنوان الحقيقة ، ولهذه ال حكام الحجية ف م(2) سبب الدعوى لم تتغير

ذ ف الغالب تطابق الحقيقة القضائية الحقيقة الواقعية، واعتبارات الصالح العام تقتضي وضع  والعدالة، ا 

المادة  سم الدعوى، وهي كذلك سبب من أ س باب انقضاء الخصومة وح   (3) حد للناعات والخصومات، 

تنص على أ ن : " ال حكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه  من القانون المدني الجزائري التي 338: 

تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ول يجوز قبول أ ي دليل ينقض هذه القرينة، ولكن ل تكون 

ل ف نزاع قام بين الخصوم أ نفسهم دون  فاتهم و تتعلق بحقوق لها أ ن تتغير صلتلك ال حكام هذه الحجة ا 

  يجوز للمحكمة أ ن تأ خذ بهذه القرينة تلقائيا ". نفس المحل و السبب و ل

 
 

 
 .99ـ الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص:  (1)
براهيم منصور، المرجع السابق، ص ص: ـ  (2) سحاق ا   .345,  344ا 
 .174ص:  محمد حسين منصور، المرجع السابق،ـ  (3)
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آثارها    طلب الم    الثاني: شروطها وأ

 من المادة المذكورة نس تنتج ما يلي:                                                                           

 : (1) م الحاصلة على حجية الشيء المقضي فيه تتحدد فأ ي ال حكا شروطها:  أ ول 

 اتحاد الخصوم أ ي نفس المدعي ونفس المدعى عليه ونفس النيابة العامة.  -1 

 اتحاد المحل أ ي نفس الحق المدعي أ و المطالب به، الزواج وليس النسب.         -2

 اتحاد السبب: وهو أ ساس الحق المدعي به.  -3

آثارها وتتجلى ف : ثانيا     : أ

آخر بل ل يم 1 كن النظر ف الدعوى أ صلا مرة أ خرى حتى ولو صدر ـ ل يمكن التراجع عنها بحكم أ

آخر مخالف أ و كان الحكم معطلا لقاعدة من النظام العام وقت صدوره.   قانون أ

يرة، ف ال خ 338ـ ال حكام الحاصلة على حجية ال مر المقضي فيه ليست من النظام العام المادة: 2

 . لل طراف التنازل عن الدفع بها صراحة أ و ضمنا ولهذا يمكن

 ـ يمكن تصحيح ال خطاء المادية التي وردت بهذه ال حكام. 3

من قانون   22: ال حكام الحاصلة على حجية ال مر المقضي فيه يثبت بها الزواج العرف المواد: مثلا

 من قانون الحالة المدنية.  39ال سرة، و

ل بحكم            ال سرة،  من قانون 49والطلاق المادة:                                                            ل يثبت الطلاق ا 

         أ شهر.                                             3بعد عدة محاولت صلح يجربها القاضي دون أ ن تتعدى  -

 اء كانت طلاقا أ و تطليقا أ و خلعا. وجوبا ف الحالة المدنية سو  تسجل أ حكام الطلاق -

 لحكم نهائي باس تثناء جوانبه المادية. ـ هذا ا   

 نفس الشيء بالنس بة للحضانة، السكن، الزيارة والنفقة.  

 السادس:   بحث الم 

 اليمين  
ثبات ف القانون عموما وقانون ال سرة خصوصا، اليمين أ و  جراء ديني من وسائل ال  القسم وهو ا 

ومدني نصت عليها   (2) “ ذكم بما عقدّتم الايمان ل يؤاخذكم الله باللغو ف أ يمانكم ولكن يؤاخ  لقوله تعالى: “ 

 
 وما بعدها. 394بكوش يحي، أ دلة ال ثبات ف القانون المدني الجزائري والفقه ال سلامي، المرجع السابق، ص:  (1)

 
  .89سورة المائدة، الآية: ـ  (2)
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عادة يطلب من منكر  (1)مواد كل من القانون المدني وقانون ال جراءات المدنية، ف نفس الوقت، 

 التالية:   طالبالادعاء، وهو ما سيتجلى ف الم

ول: تعريفه   لب  المط  ال 

ل ظيم أ و بصفة من صفاته أ مام القاضي أ ن يقو وهو الحلف بالله الع ل الحق كل الحق ول شيء ا 

ل هو على كذا "  له ا  أ و أ حلف برب العالمين،  (2)الحق، ك ن يقول: " اقسم أ و أ حلف بالله الذي ل ا 

نى وقد تكون ويتم أ يضا مع رفع الحالف يده اليم (3)واتفق جمهور العلمء على الاكتفاء بلفظ الجلالة، 

شهاد الخصبوضعها ع ذن هو ا  م الله على أ نه صادق ف دعواه ف وقت أ عوزه لى المصحف، فالحلف ا 

ثبات حقه.    الدليل المادي على البرهنة على ذلك أ و وس يلة ا 

    الثاني: أ نواعه  المطلب  

ليه   :يتنوع اليمين بحسب وجهة النظر ا 

 : من حيث طبيعته أ ول 

لى يمين تأ   -1 لى يمين تأ كيد قول وا   لموظفون وأ عوان القضاء. كيد وعد بفعل، كاليمين التي يؤديها افمن جهة ا 

لى يمين  -2  بداء أ قواله أ مام المحكمة، وا  لى يمين تأ كيد شهادة ويؤديها الحالف قبل ا  ومن وجهة أ خرى ا 

 تأ كيد حق. 

لى يمين قضائية التي تؤدى أ مام القضاء، ويمين خارجية  -3 كالتي تؤدى أ مام  (4) ومن وجهة نظر أ خرى ا 

 وثق. الم

لى يمين : بالنس بة لليمين القضاثانيا   متممة ويمين حاسمة: ئية فا نها تنقسم ا 

تمام اقتناعه بقرينة معينة، 1 لى أ حد طرف الخصام ل  وهي  (5)_اليمين المتممة: وهي التي يوجهها القاضي ا 

نها، وهي ليست ملزمة له ف الحكم ول هي ملزمة ل طراف الخصومة، فبا مكانهم أ داؤها أ و الامتناع ع

 349الجزائري ول يمكن ردها على الخصم المادة:  من القانون المدني 348ادة: ليست حاسمة للناع، الم

 من نفس القانون على عكس اليمين الحاسمة.

 
 .304ف القانون المدني الجزائري والفقه ال سلامي، المرجع السابق، ص: ات بكوش يحي، أ دلة ال ثبـ  (1)
 .223 منصور، المرجع السابق، ص :محمد حسينـ  (2)
 .196عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص: ـ  (3)
 .306بكوش يحي، المرجع السابق، ص: ـ  (4)
 هابعدوما  138محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص: ـ  (5)
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لى 2 ثبات حقه ف ادعائه ا  ذا عجز عن ا  _اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أ حد الخصوم، المدعي، ا 

ثب سم الناع  دى المدعى عليه هذه اليمين ح ، فا ذا أ  (1)ات أ و نفي ما ادعى بهالمدعى عليه طالبا منه ا 

ذا نكل عنها وامتنع عن أ دائها، حسم الناع لصالح المدعي المادة:  من قانون  1ف 192لصالحه، أ ما ا 

لى المدعي ونكل   ثبات وكذلك ا ذا ردها المدعى عليه ا  ال جراءات المدنية وال دارية، واعتبر ذلك وس يلة ا 

ذا أ داها حسمت2ف 192 ال خير خسر كذلك دعواه المادة:هذا   343الدعوى لصالحه المادة : ، أ ما ا 

 من القانون المدني.  

جراءات أ داء اليمين  المطلب      الثالث: ا 

من قانون  189: قد تؤدى اليمين بأ مر من القاضي ف المواد التي يجيز القانون فيها ذالك المادة: أ ول 

 دارية، اليمين المتممة.ال جراءات المدنية وال  

 من نفس القانون، وهي ما تعرف باليمين الحاسمة.     190ادة: : وقد تؤدى بطلب من الخصم المثانيا 

لى  1ف  191: يحدد القاضي المكان والزمان والصيغة التي تؤدى بها، المادة: ثالثا  ، وينبه الخصوم ا 

 من أ مرهم.ون ذاته، حتى يكونوا على بينة من القان 191العقوبات المترتبة على اليمين الكاذبة م 

 . 2ف  193: ويتم أ داء اليمين بحضور أ مين الضبط أ و المحضر والخصم المادة: ـرابعا 

من نفس القانون، لقد نص  3ف  190ـخامسا: ول تؤدى اليمين ف مسائل تخالف النظام العام المادة: 

ع البيت أ مام اليمين خاصة ف الناع حول متامنه على أ نه يمكن أ داء  73قانون ال سرة ف المادة: 

 القضاء. 

 السابع:    بحث الم 

 المعاينة 

ول: تعريفها   المطلب   ال 

لى معرفة الحقيقة، ولبناء    لى مكان الناع لمشاهدة الوقائع على طبيعتها للوصول ا  هي الانتقال ا 

لى حسن القضاء.، وهو أ قرب (2) رأ ي واقعي والفصل ف الدعوى بناء على نتيجة المعاينة  ا 

 اني: أ ساليبها الث  المطلب  

                                                       وتكون المعاينة بأ حد أ سلوبين:                                  

 
 وما بعدها. 131المرجع نفسه، ص:  ـ (1)

 
براهيم منصور، المرجع ا (2) سحاق ا   .33لسابق، ص: ـ ا 
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عادة تمثيل الوقائع، وهذا من  (1) : انتقال المحكمة بهيئتها القضائية ل جراء المعاينةال ول   تلقاء  واس تظهار أ و ا 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.  146صوم المادة: نفسها أ و بطلب من الخ

 : أ ن يأ مر القاضي من تلقاء نفسه أ و بطلب من الخصوم، المحضر القيام بالمعاينة الثاني 

 وهذا هو ال سلوب الجاري به العمل ميدانيا. 

جراءاتها  الثالث:   المطلب    ا 

 . 2ف  146صوم والشهود للحضور، المادة: وساعة المعاينة ويدعو الخ : يحدد القاضي مكان ويومأ ول 

 . 148القاضي أ و المحضر للشهود أ و الخصوم بعين المكان المادة: : قد يسمع ثانيا 

 .  147: قد يس تصحب القاضي معه أ هل الخبرة للمساعدة من الناحية التقنية ف حل الخصام المادة: ثالثا 

 .   149لضبط ويودع بأ مانة الضبط المادة: يوقع عليه القاضي وأ مين ا : يحرر محضر بالمعاينةرابعا 

جراء، ويمكنهم الحصول على نسخة من هذا  : مصروفخامسا  ات المعاينة تقع عل عاتق الخصم الطالب للا 

 . 149المحضر المادة: 

جراء المعاينة لسكن المحضون و معرفة موقعه وظروفه و مدى قربه من المراف  ذ مثال : يمكن ا  ق , ا 

لى مكان ممارسة الحضانة للمعاينة ومعرفة الينتقل القاضي المخت قليميا ا  ظروف المحيطة بالوسط الذي ص ا 

يعيش فيه المحضون، كمراعاة مدى ضيق المسكن أ و اتساعه، ومدى قربه أ و بعده عن المدرسة والمرافق 

قاء يجوز للقاضي من تل: " فيها المذكورة أ علاه , التي جاء  146الضرورية , وذلك وفقا لنص المادة : 

جراء معاينات أ و عادة تمثيل الوقائع التي  نفسه أ و بطلب من الخصوم، القيام با  تقييمات أ و تقديرات أ و ا 

ذا اقتضى ال مر ذلك"، ويمكنه أ ن يأ مر باصطحاب  لى عين المكان ا   يراها ضرورية مع الانتقال ا 

كم له الاعتماد على  جراءات التي يراها ضرورية، من يختاره من ذوي الاختصاص، وله اتخاذ كافة ال  

ثبات حتى يس تطيع تكوين قناعته الكاملة حول  الوثائق المقدمة له من كلا الطرف ين والموازنة بينهم ف ال 

 ا دعاءات ال طراف المختلفة ف الناعات المعروضة عليه. 

 

 
   .244محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص :ـ  (1)
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 الثامن:   بحث الم  

 الخــــــبرة  
حاطة القاضي مة وتقديرها ف الدعاوى الم يعتمد تحديد مواقع أ طراف الخصو  تعلقة بها على مدى ا 

 يه، مما قد يدفعه للاس تعانة بالخبراء للتأ كد من أ مور تقنية واس تجلائها. بالوقائع المطروحة عل 

لى فهمها من أ جل تأ سيس حكمه وقد نصت   ،ول يضاح بعض المعلومات الفنية التي يحتاج ا 

ئيس قسم شؤون ال سرة الصلاحيات "يمارس ر  دنية وال دارية: من قانون ال جراءات الم 425المادة: 

طار المخولة لقاضي  الاس تعجال، ويجوز له بال ضافة للصلاحيات المخولة له ف هذا القانون، أ ن يأ مر ف ا 

لى أ ي مصلحة مختصة ف الموضوع بغرض  التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أ و طبيب خبير أ و اللجوء ا 

 الاستشارة “.

لى توضيح وا    ية محضة للقاضي، المادة:  من نفس القانون، أ و علم  75قعة مادية، المادة: فالخبرة تهدف ا 

من القانون نفسه، وتتناول الوقائع التقنية دون المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص القاضي  125

 ، المكف بتطبيق القوانين. (1) وحده

لخبراء المقيدين ف جدول  ء القاضي من بين جداول ايعين الخبراء بطلب من الخصوم أ و من تلقا

وتوضح لهم مهامهم بدقة ف الحكم القضائي الناص على تعيينهم أ و  ، (2) ال طباء الخبراء المعتمدين مثل

 بموجب أ مر على عريضة أ و حكم اس تعجالي، المادة: 

ليه.  ، 3ف  77   على أ ن يقدم الخبير تقريرا عن المهمة المس ندة ا 

ل بالتزوير، غير أ نها غفيما اش تملت عليه من موللخبرة حجة  ير ملزمة علومات، ول يطعن فيها ا 

 للقاضي. 

مثال: للقاضي أ ن يطلب تعيين خبير مختص بدراسة حالة المحضون الصحية أ و النفس ية وجمع 

ليه،   المعطيات المادية والاجتماعية قبل تحديد الحاضن ال صلح ل س ناد الحضانة ا 

ذا كان الذي ورد فيه أ نه: " 16/11/2005لعليا المؤرخ ف ر الصادر عن المحكمة اوهذا ما أ كده القرا ا 

من المقرر قانونا أ ن الحضانة تس تحق بانحلال الرابطة الزوجية بالطلاق أ و بالوفاة فا ن على قاضي 

 . (1) الموضوع أ ن يبحث أ ين تكمن مصلحة المحضون، بمختلف الوسائل ومن ضمنها تعيين مرشدة اجتماعية

 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1قانون ال جراءات المدنية، دراسة مقارنة، ط عبده جميل غصوب، الوجيز ف ـ  (1)

 . 326:، ص2010 بيروت،
 .6: ، ص1998، دار الفكر الجامعي، مصر، علي عوض حسن، الخبرة ف المواد المدنية والجنائيةـ  (2)
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ثبات النسب، وكذ لى الطرق من قانون ال سرة بنصها: " ... يجوز لل 40المادة: لك ف ا  قاضي اللجوء ا 

جراء خبرة طبية تتمثل ف تحليل البصمة الوراثية خاصة التي أ صبحت   العلمية ل ثبات النسب" وذلك با 

ثبات النسب ن كانت ف  وهي وا   ، (2) بعض القوانين المقارنة والقضاء يعتبرونها ذات حجة مطلقة ف ا 

ل أ نها قيمة الجزائريين ما زالت ذات حجية  والعمل القضائي التشريع نسبية ل بد بتدعيمها بقرينة الفراش، ا 

ثبات المعروفة تقليديا.  لى وسائل ال   مضافة ا 

ذا كانت حالتهم تتطلب خبرة طبية مثل الجنون   ثبات الصحة العقلية والجسمية للزوجين، ا  وا 

كون فيها  ض المس تعصية التي أ صبحت تميز العصر والتي قد يلجسمية مثل ال مراالدائم أ و المتقطع وا

 مكرر من نفس القانون.  7خطرا على الطرف الثاني أ و ال ولد: المادة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تهاد الجزائري ف  جمل سايس الاج: أ نظر, 337176: ، الملف رقم2005\11\16:قرار المحكمة العليا، الغرفة الشخصية، بتاريخ  ـ  (1)

 .  1527: مادة ال حوال الشخصية، مرجع سابق، ص
الذي ساوى بين وسائل ال ثبات  28/10/1998المؤرخ ف؛  75: قمالمشرع التونسي ف الفصل الثالث مكرر من القانون رـ  (2)

ضاف ثبات النسب، وكذلك اتجه القضاء المصري با   .ة تحليل البصمة الوراثيةالشرعية والقانونية وتحليل الحامض النووي ف ا 

عي، دراسة فقهية مقارنة، منشورات فاعي، البصمة الوراثية وأ حكامها ف الفقه ال سلامي والقانون الوضأ نظر: عبد الرحمن أ حمد الر 

 24,  233، ص ص: 2013الحلبي، بيروت، 
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 خاتمة: 

من هذه الدراسة يتضح أ ن أ حكام الشريعة ال سلامية والفقه ال سلامي وكذا قوانين ال سرة  

كاملا، لتعلقهم بمقاصد  لغة واعتنت بتفاصيل أ حكامهم اعتناء والطلاق أ همية با  المقارنة أ ولت الزواج

الشريعة الخمسة وهي الحفاظ على الدين والنفس والعرض والعقل والمال، تبنى هذه ال همية والعناية الفقه  

لى جانب التشريعات العربية وال سلامية المقارنة بما فيها قانون ال     سرة وقانون الحالة والدراسات القانونية ا 

، وزاد ف تعميقها وتجذيرها التطبيق القضائي ف ةوال دارية الجزائريالمدنية وقانون ال جراءات المدنية 

 الواقع المعيشي، وهذا لتعلقهم بال سرة النواة ال ولى للمجتمع ومحضن مس تقبله. 

ل أ ن التشريع الجزائري على الرغم من موافقته ل حكام الشريعة ال   هبها سلامية بمختلف مذاا 

ن كانت جل مرجعيته هي أ حكام الفقهية ف معظم قواعده على غرا ر التشريعات العربية المقارنة، وا 

ل أ نه يؤخذ عليه أ نه أ تى ف معظم المواد المنظمة لشؤون ال سرة مختصرا ومقتضبا،  المذهب المالكي، ا 

لى أ حكام مكانية اللجوء ا  لى ا  ة المبثوثة ف كتب الفقه  الشريعة ال سلامي على الرغم من كونه أ شار ا 

 من قانون ال سرة.  222غياب النص القانوني الواجب التطبيق ف المادة:  الشرعي، عند

لى  ال مر الذي فتح المجال واسعا جدا أ مام السلطة التقديرية للقضاء، حتى ولو أ دى ذلك ا 

لى تضارب ال حكام القضائية  من السلطة القضائية هو ، والمطلوب دس توريامخالفة القواعد القانونية، أ و ا 

 نين وليس وضعها، طبعا مع حفظ حقها التقليدي ف الاجتهاد القضائي.تطبيق القوا

ولما كان قانون ال سرة هو الذي يضم القواعد الموضوعية التي تحدد مراكز وحقوق وواجبات 

د هذه  يجعل من الضروري سال فراد داخل ال سرة عموما وداخل العلاقة الزوجية خصوصا، مما 

ثباتهم، محددة عامة   الثغرات بمجموعة مواد قانونية،  تتضمن ا كمل ما نقص ف أ حوال الزواج والطلاق وا 

ومجردة وملزمة، ومرجعيته ف ذلك هو التراث الفقهيي ال سلامي الضخم والقواعد القانونية المقارنة العربية  

 وال سلامية. 

جرا والطلاق عموما، وخصوصا قواعد  ءات متابعة الزواجومن جهة أ خرى ضبط قواعد ا 

ثبا ت التي تبين كيف يطالب ال طراف ف حالة عدم التفاهم وظهور الشقاق والتنازع بينهم بهذه ال 

لزام ال طراف ال خرى بالقيام  الحقوق خاصة حقوق النفقة والسكن والزيارة طيلة فترة الحضانة وكيفية ا 

   .وبأ دائها  بواجباتهم

ثبا وأ يضا  طلاق خصوصا أ همية بالغة ف  ت ف قضايا ال سرة عموما والزواج والفا ن لقواعد ال 

الواقع العملي ف كونها المعيار الذي يميز بين الحق والباطل بين ال دعاء والحقيقة وهي التي تنير الطريق 

قرار الحقوق  لى ا   دلة.االع والواجباتأ مام القاضي للوصول ا 
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جر حتى لو تطلبت الحاج ذلك   غرار اءات لل حوال الشخصية الجزائرية على ة تقنين قانون ا 

 بعض البلدان العربية. 
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 أ ول: قائمة المصادر 

 ـ المصادر الشرعية:   1

آن الكريم   ـ القرأ

سمعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق أ حمد زهوة وأ حمد عناية،ـ  ،  دار الكتاب العربي أ بو عبد الله محمد بن ا 

 .  2005بيروت، 

 . ، دار الفكر، د ب ط، د ت1الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ج  أ بو   ـ

 ـ المصادر القانونية:  2

 : النصوص القانونية الوطنية   / أ  

م  سرة المعدل والمتم المتضمن قانون ال   1984يونيو  09هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ ف  84/11القانون رقم  -

 . 2005فبراير  27بتاريخ   15، ج ر، ع2005فبراير  27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخ ف  05/02بال مر رقم 

المتضمن قانون ال جراءات المدنية   2008فيفري  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ ف  08/09القانون رقم  -

 .23/04/2008، الصادرة ف 21وال دارية، ج ر، ع

المتضمن قانون ال جراءات الجزائية المعدل   1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ ف  155-66ال مر رقم 

 . 10/06/1966، الصادرة ف 48والمتمم، ج ر، ع

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،   1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18رخ ف المؤ  66/156ال مر رقم  -

 .11/06/1966ف ، الصادرة 49ر، ع ج

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،   1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ ف  58-75ال مر رقم  -

 .30/09/1975، الصادرة ف 78ج ر، ع

 : النصوص القانونية والتنظيمية ال جنبية   -ب 

المعدل والمتمم   07/09/1953بتاريخ ( 59)سوم التشريعي رقم قانون ال حوال الشخصية السوري الصادر بالمر  -

 .05/04/2009بتاريخ 

  1570المتضمن قانون ال حوال الشخصية الكويتي المعدل والمتمم، ج ر، ع  1984لس نة  84/51القانون رقم  -

 .  23/07/1984ريخ بتا

 .  1991ويلية ج 24المؤرخ ف   1991قانون ال حوال الشخصية السوداني للمسلمين لس نة  -

  09/08المتضمن مدونة ال سرة المغربية المعدل والمتمم بالقانون رقم  2004فبراير  03المؤرخ ف  03/70قانون رقم ال -

 .2010يوليو  26بتاريخ   5859، جريدة رسمية عدد 2010يوليو  16المؤرخ ف 

 .15/06/2005المؤرخ ف  28/2005قانون ال حوال الشخصية ال ماراتي رقم  -

 . 26/09/2010المؤرخ ف  2010الشخصية ال ردني لس نة  قانون ال حوال  -

 .المتضمن القانون المدني الفرنسي 08/01/1993بتاريخ  93/22القانون رقم  -
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المؤرخ ف   08/20المتضمن مجلة ال حوال الشخصية التونس ية المعدلة بالقانون رقم 1956أ وت  13ال مر المؤرخ ف  -

 .1956أ وت  17بتاريخ  66سمي التونسي عدد لصادر بالرائد الر ، ا2008مارس  04

 ثانيا: قائمة المراجع 

حياء التراث العربي، بيروت،  1  .1999ـ أ بو الفضل جمل الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار ا 

مليلة، الجزائر،   ـ أ بو القاسم محمد بن جزي، القوانين الفقهية، تصحيح محمد بن الموهوب، دار الهدى، عين 2

2000. 

، دار  2المغيلي المزوني، الدرر المكنونة ف نوازل مازونة، تحقيق د مختار حساني، ج أ بو زكريا يحي ابن موسى ـ  3

 .2009الكتاب العربي، الجزائر، 

، تحقيق  أ بو محمد عبد الله بن أ بي زيد القيرواني، الثمر الداني ف تقريب المعاني، شرح رسالة أ بي زيد القيرواني . 4

   .راد، دار البصائر، د ت، الجزائرد يحيى م

سمعيل البخاري، صحيح البخاري،  جزء . 5  .2011، دار بن الجوزي، القاهرة، مصر،  3أ بو عبد الله محمد بن ا 

 .1997القواعد ال جرائية ف ال ثبات، دار الفكر، مصر،  أ سامة أ حمد شوقي، شرح  . 6

براهيم منصور، نظريتا القا 7 سحاق ا  ان المطبوعات الجزائرية،  تهم ف القوانين الجزائرية، ديو نون والحق وتطبيقا. ا 

 .1993الجزائر , 

بكوش يحي، أ دلة ال ثبات ف القانون المدني الجزائري والفقه ال سلامي، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة،   . 8

 .1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

يوان المطبوعات الجامعية،  ل سلامي وقانون ال سرة الجديد، دواريث ف الفقه ابلحاج العربي، أ حكام الم . 9

 .  2008الجزائر، 

، الجزء ال ول، الزواج والطلاق، ديوان المطبوعات  بلحاج العربي، الوجيز ف شرح قانون ال سرة الجزائري.  10

 .1999الجامعية، الجزائر، 

المطبوعات  الطلاق، الجزء الربع، ديوان لجزائري، الزواج و . بلحاج العربي، الوجيز ف شرح قانون ال سرة ا 11

 . 2005الجزائري، الجزائر، 

بن شويخ الرش يد، شرح قانون ال سرة الجزائري العدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، دار  .  12

 . 2008الخلدونية، الجزائر، 

 .  2013ر، ورات كليك، الجزائجمل سايس، الاجتهاد الجزائري ف مادة ال حوال الشخصية، منش.  13

 .1998الحلال والحرام ف ال سلام، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب،  يوسف القرضاوي، .  14

  ال حوال الشخصية دلندة، قانون ال سرة، مدعم بأ حدث مبادئ واجتهادات المحكمة العليا ف مادتي  . يوسف 15

 . 2005والمواريث، دار هومة، الجزائر، 

دار الجامعة الجديدة للنشر، ال سكندرية،   ثبات، مبادئ ال ثبات وطرقه، منصور، قانون ال  . محمد حسين  16

2002. 
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 .2010محمود الكيلاني، قواعد ال ثبات وأ حكام التنفيذ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمن، ال ردن،  . 17

ثبا . 18 ية، دار الهدى،  ت ف المواد المدن نبيل صقر ومكاوي نزيهة، الوس يط ف القواعد ال جرائية والموضوعية للا 

 .2009الجزائر، 

 .2013، دار بلقيس، الجزائر، 1نسرين شريفي وكمل بوفروة، قانون ال سرة الجزائري، ط . 19

عبد الحكم فوده، ال حكام العامة ف ال ثبات ف المواد المدنية والتجارية والشرعية، دار الفكر والقانون للنشر   . 20

 .2006صر، والتوزيع، المنصورة، م

 . 1966ف جميع ال ديان، بدون دار النشر، الجمهورية العربية المتحدة،   المراغي، الزواج والطلاقعبد الله  . 21

عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، وسائل ال ثبات ف الفقه ال سلامي، دار الجامعة الجديدة، ال سكندرية،  .  22

2007 . 

 .1996دار هومة، الجزائر،  ال سرة الجزائري، . عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق ف قانون 23

 . 2011عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون ال سرة من منظور التشريع والقضاء، دار ثالة، الجزائر،  . 24

عبد الرحمن أ حمد الرفاعي، البصمة الوراثية وأ حكامها ف الفقه ال سلامي والقانون الوضعي، دراسة فقهية  .  25

 .2013يروت، مقارنة، منشورات الحلبي، ب

، المؤسسة الجامعية  1قانون ال جراءات المدنية، دراسة مقارنة، ط ه جميل غصوب، الوجيز ف . عبد 26

 .2010للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .1998علي عوض حسن، الخبرة ف المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، مصر، .  27

الجامعي، ال سكندرية،   ولية المدنية، دار الفكرات، ف نطاق المس ئعصام أ حمد البهجي، أ حكام عبء ال ثب.  28

 . 2014مصر، 

العربي بلحاج، قانون ال سرة وفقا ل حدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا، ديوان المطبوعات  .  29

 .2012الجامعية، الجزائر، 

 .2001، مكتبة لبنان، لبنان، 1الفيومي، المصباح المنير، ج  . 30

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  1الجزائري، الزواج والطلاق، جح قانون ال سرة فضيل سعد، شر .  31

1986 . 

رمضان علي الس يد الشرنباصي، أ حكام ال سرة ف الشريعة ال سلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .  32

 .2002لبنان، 

، الديوان الوطني  1 وني الجزائري، ط ا ف النظام القانالغوثي بن ملحة، قواعد وطرق ال ثبات ومباشرته  . 33

شغال التربوية، الجزائر،   .  2001لل 

 : أ طروحات ورسائل 

ـ محمد علي محمد عطا الله، ال ثبات بالقرائن ف القانون ال داري والشريعة ال سلامية، أ طروحة دكتوراه ف القانون   1

 .2001العام، منشورة، جامعة أ س يوط، كلية الحقوق،
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 خص: للما 

غالبية الناس يتزوجون، والبعض يطلقون، ولكن الكثير ل يعلم أ حكام الزواج والطلاق 

ثباتهم والمشاكل التي يمكن أ ن تترتب عليهم.   الشرعية والقانونية، فضلا على ا 

ثباتهم، وهذا تسهيلا  ونيةهذا الكتاب يبين الثقافة الشرعية والقان للزواج والطلاق وكيفية ا 

 للدارسين والعاملين ف الميدان من محامين وقضاة وأ ساتذة وطلبة وكذلك القارئين العاديين.  

Résumé : 
La majorité des gens se marient, et certains divorcent, mais un grand 

pourcentage d'entre eux ne connaissent pas les dispositions du mariage et du 

divorce, qu'elles soient religieuses ou légales, ainsi que leurs preuves et les 

différends qui peuvent en résulter       

Ce livre construit la culture religieuse et juridique du mariage et du 

divorce, comment les prouver et les problèmes qui en découlent          

Ceci dans le but de préserver la famille, la pierre angulaire de la société, 

et de faciliter la tâche des universitaires et des gens du domaine juridique, y 

compris les avocats, les juges, les professeurs, les étudiants et même les 

observateurs ordinaires                                     
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